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عالتصرفات الواردة على المال المشا   



 التشـكــرات

 الله يهده نم ، المرسلين أ شرف على السلام و الصلاة و الرحيم الرحمان الله بسم

:بعد أ ما مرشدا وليا له تجد فلن يضلل ومن ، له مضل فلا  

تمام وفقنا الذي نشكره و الله نحمد أ ولا  بلشكر تقدمن  كما ، المتواضع العمل هذا بإ

لى الجزيل :اإ   

 من قدمته ما ،وعلى ابمجهوداته علينا تبخل لم التي"  جميلة جبار"  المشرفة الدكتورة

رشادات و توجيهات شرافها خلال قيمة اإ العمل هذا على اإ   

لى و  هذه مناقشة مبقبوله شرفونا ،الذين ال فاضل المناقشة لجنة أ عضاء السادة اإ

.المذكرة   

لى التقدير و بلشكر نتقدم كما  بجامعة الس ياس ية مالعلو  و الحقوق كلية أ ساتذة كافة اإ

رشاداتهم و نصائحهم خلال من ،وذلك مليانة خميس السديدة متوجيهاته و القيمة اإ   

لى و بعيد أ و قريب من العمل هذا انجاز في ساعدنا من كل اإ   

 

  أ مينة/  سعيدة



 ءا اهد
دراستي مشوار طوال لي عونا كان الذي وجل عز الله أشكر  . 

 وقل الرحمة من الذل جناح لهما واخفض:"  الرحمان فيهما قال اللذان إلى المتواضع العمل هذا أهدي
". صغيرا ربياني كما ارحمهما ربي  

 أبي...  سندا لي دعاءهما كان و جهدهما ثمرة يريا أن لأجل بالكثير وضحيا لراحتي الليالي سهرا واللذان
أمي و  

الحاجة وقت عونا لي كان الذين زوجته و محمد ، يونس أخواي إلى  
تسنيم نورهان و رهام ملاك البرعمتين إلى  

عودة بن حشامة"  الشهيد روح بالذكر أخص و عائلتي جميع إلى  " 
قريب أو بعيد من سواء المساعدة يد لي مد من كل إلى و  

 بكلية شخصية أحوال قانون تخصص 30 الفوج طلبة خاصة صديقاتي و أصدقائي جميع أنس لا كما
 .السياسية بجامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة العلوم و الحقوق

 

 أمينة
 
 
 
 
 
 



 ءا اهد

 المرسلين رفأش على السلام و الصلاة و المتواضع العمل هذا لإنجاز وفقني الذي لله الحمد
.أجمعين صحبه و آله على و محمد سيدنا ،   

 و الحياة نبع ةالعزيز  أمي ، الكريمين والدي حياتي في شخصين أغلى إلى هذا عملي أهدي
، الله حفظه دربي نور و سندي ووالدي ، الحنان  

.عافية و صحة في حفظكم و لي الله رعاكم   
(   نهاد و أمينة ، سهام ، خيرة)  أخواتي إلى  

.الدين إسلام و حكيم ، محمد) إخوتي و  ) 
.حسان عائلة كل إلى و  

  المساعدة يد لي مد الذي"  جيلالي  قرجيج"  العزيز زوجي إلى
.وسند عون خير كان و   

.قرجيج عائلة كل إلى   
.يرةمن معرفة و نافع علم طالب كل إلى الحياة هذه في علي عزيز شخص كل إلى   
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 مقدمــــــة
الانسان كائن حي بطبعه يعيش حر في حياته و له صفاته و كل إنسان له حقوق و 
من أهم هذه الحقوق حق الملكية و هذه الأخيرة التي تخول لصاحبها الحق في ممارسة 

 جميع سلطاته من استعمال و استغلال و تصرف.
الجزائري في كتابه الأول من لقد عرف المشرع الجزائري حق الملكية في التقنين المدني 

منه على أن :"الملكية هي حق  476الباب الأول الفصل الأول من القسم الأول في مادته 
 تحرمه القوانين و الأنظمة". ياء شرط أن لا تستعمل استعمالا التمتع و التصرف في الأش

يفهم من هذا النص أن الإنسان صحيح له كل سلطات الملكية من استعمال  و 
تغلال و تصرف و له الحق في ممارستها إلا أنه يجب أن لا تخرج هذه الممارسة عن اس

 النطاق المشروع لها .
قتصر المشرع الجزائري حق الملكية على الأشياء و المنافع ، قد تكون الأشياء إما القد 

عقارات أو منقولات ، و الفارق هنا هو أن العقارات أشياء لا يمكن نقلها دون تلف 
ما قضت  راضي و البنايات ، أما المنقولات فهي التي تنقل دون تلف كالسيارات و هوكالأ

المدني الجزائري على أنه :" كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه  قانونمن ال 486به المادة 
 و لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار و كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول ".

و المعروفة بها عادة هي الملكية الفردية أي تلك التي إن الصورة العادية للملكية 
تنحصر بمالك واحد إلا أن للملكية صور أخرى استثنائية و هي الحالة التي تكون فيها على 
الشيوع كأن يجد شخصا فأكثر أنفسهم يشتركون في شيء واحد عقارا كان أو منقولا ، و 

حق الملكية عليه و تسمى بالتالي  تثبت لهم حقوقهم ، رغم ذلك كل الحقوق التي يقرها
فيجب  ،منقول  ولا يعد الشخص مالكا على الشيوع شخص واحد لعقار أ والملكية الشائعة 
أو أكثر و يجب أن تكون كذلك الحصص  غير مفرزة بين هؤلاء  اثنانأن يكون المالك 

من القانون المدني الجزائري التي تنص على  716و هذا ما جاء في نص المادة الملاك 
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أو أكثر شيئا و كانت حصة كل منهم غير فيه غير مفرزة فهم شركاء  اثنانأنه:" إذا ملك 
 ."على الشيوع و تعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك 

على عدد أصحاب الحق ، فهو لا يقتصر فالملكية الشائعة هي حالة قانونية تنتج عن ت
الحقوق العينية الأخرى كما لو أوصى  إلىحق  الملكية  ، بل يصح أن يتحقق بالنسبة 

لعدة أشخاص إذ يكون حق الانتفاع مالا شائعا بين الموصى لهم  الانتفاعشخص بحق 
 جميعا.
ملكا ، فكل ما كان مصدرا لحق الملكية يمكن  لاعتبارهتتعدد مصادر الشيوع نظرا كما 

من شخص واحد ، فقد ينشأ  بأكثرأن يكون مصدرا للشيوع إذا تعلق الأمر في الوقت ذاته 
الشيوع عن عقد ناقل للملكية كشراء أكثر من شخص لشيء واحد دون تعيين جزء مفرز لأي 

ن شخص ، كما ينشأ من المشترين ، كما قد ينشأ الشيوع بالوصية كمن يوصي لأكثر م
و الميراث و الذي يعد أكثر اسباب الشيوع وجودا وذلك  صاقتالالبالحيازة و الاستيلاء و 

راجع الى وجود نظام التوريث في البلاد الإسلامية فتنتقل التركات إلى الورثة بعد موت 
د مورثهم ، و قد تستمر مدة طويلة تنجر عنها زيادة في عدد الشركاء نظرا إلى موت أح
الشركاء و تنتقل حصته الشائعة إلى ورثته الذين يصبحون شركاء على الشيوع بسبب 

 الميراث .
هو الذي يقبل القسمة  فالأول, شيوع إجباري  اختياريالشيوع صورتان ، شيوع  يأخذ

المالكين فلكل واحد منهم في حالة عدم  إرادةبمعنى أن الخروج منه أو البقاء فيه يتوقف على 
 أن يطلب إفراز نصيبه فيصبح مالكا ملكية مفرزة . أتفاقوجود 

الذي لا يجوز لأي من الشركاء طلب القسمة فيه  الإجباريو النوع الثاني و هو الشيوع 
القسمة في  امتناعفي حين أن طلب القسمة حق ثابت لكل شريك في الشيوع العادي و 

 د له المال الشائع.أعجباري يقصد منه المحافظة على الغر  الذي الشيوع الإ
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فالشريك في الملكية الشائعة باعتباره مالكا لحصة شائعة قد يتصرف فيها بنقل ملكيتها 
ي كأي مالك ، أو في حصة معينة من المال الشائع و هذا ما يثير أهم أو بترتيب حق عين

 المشاكل في مجال الملكية الشائعة.
التصرف في كل المال الشائع دون علم شركائه  إلىاحد الشركاء  إرادةو قد تتجه 

معين أم تسري عليه أحكاما  فتثور اشكالية حول مدى تطبيق أحكام التصرف في جزء
 .خاصة

 :أسباب الدراسة 
الشريك أو الشيوع و ما يحدث عنه من كثرة التصرفات التي يبديها  انتشاركثرة 

المطروحة أمام القضاء و كذا الاثار السلبية الشركاء  مجتمعين  مما ينجر عنه كثرة القضايا 
 التي تجعل علاقات الافراد محل مخاصمة و خلاف.

كذلك محاولة تخصيص بحث حول التصرفات الواردة على المال المشاع و معرفة 
 حكم هذه التصرفات.

أما الأسباب الموضوعية تتمثل في قلة المراجع العامة و الدراسات المتخصصة في هذا 
 إن لم نقل أنها منعدمة.  الموضوع

 :أهداف الدراسة 
بما أحكام التصرفات الواردة على المال المشاع  شرح  من هذه الدراسة هو الهدف إن 

بالملكية بوجه عام و بالملكية الشائعة بوجه خاص مما يتطلب  اهتم أن المشرع الجزائري
هذه الأحكام بالتصرف لنستظهر مدى قدرة المشرع الجزائري  على مسايرة  علينا عر 

عرضها بصورة سهلة لكي يسهل على  و بالتالي و ما أغفل عنه  هذه الأحكام تطور
 .اقتراحاتالباحثين الرجوع إليها و الاستعانة لأحكامها و كذلك التوصل إلى نتائج و 

 :التي نطرحها في هذا الصدد هي الإشكاليةو 
 الواردة على المال المشاع و اثرها على الشركاء ؟ التصرفاتما حكم 
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للإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص 
القانونية محل موضوع الدراسة و ذلك وفق خطة تتكون من فصلين ، حيث خصصنا الفصل 

ذلك في مبحثين تناولنا في المبحث الأول الأول للتصرف الفردي للشريك في المال الشائع و 
تصرف الشريك منفردا في حصته الشائعة  أما المبحث الثاني فخصصنا لتصرف الشريك 

 أو كل المال الشائع . معين منفردا في جزء
أما الفصل الثاني فتناولنا فيه تصرف الشركاء مجتمعين أو الأغلبية في المال الشائع 

حثين تناولنا في الاول تصرف الشركاء مجتمعين في المال الشائع والذي دوره فقسمناه الى مب
 و تصرف الأغلبية اللازمة للتصرف في المال الشائع في المبحث الثاني.



 
 

 
  

 :الأول الفصل

 .ائعالش المال في للشريك الفردي التصرف 
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 : التصرف الفردي للشريك في المال الشائع الفصل الأول
كون ان الاصل في مباشرة سلطة التصرف بتصرف نافذ هو صدوره عن إجماع 

أن جماعية  اعتبارالشركاء أو أغلبيتهم المالكة لثلاثة أرباع المال الشائع على الاقل على 
التصرف هي التي تكفل رعاية مصالح الشركاء و تحول دون الإضرار بحقوقهم حال الشيوع 

ي سواء ف ،لتصرف الذي يباشره الشريك منفردافإن مقابل ذلك هو عدم نفاذ ا ،انتهائهو بعد 
لما فيه من معارضة و مصادرة لحقوق باقي الشركاء ، شيء الشائع أو في جزء منهكل ال

حيث قد  .مةم لدى إنهاء حالة الشيوع بالقسأثناء الشيوع في مباشرة ذات السلطة و إضرار به
يؤدي إلى أن يؤول إلى الشركاء المتقاسمين نصيبا مفرزا محملا بحق عيني أصلي أو تبعي 

، غير أن ذلك لا أو يصدر عنهم إقرار له قرره الشريك المتصرف و لم يشاركوا في تقريره
أن  باعتبارحة و نفاذ التصرف الصادر من الشريك منفردا في حصته الشائعة يحول دون ص

حال الشيوع كما أن لا ضرر منه عليهم  ليس في هذا التصرف تعطيل لسلطة باقي الشركاء
 .حالة الشيوع انتهاءلدى 

قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين حيث سنتناول في المبحث الأول   على هذا الأساس
فردا في حصته الشائعة من المال الشائع أما في المبحث الثاني سنتحدث تصرف الشريك من

 أو في كل  المال الشائع .معين عن تصرف الشريك في جزء 
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: تصرف الشريك في حصته الشائعة من المال الشائع المبحث الأول  

في جميع المال الشائع فيمتلك كل شريك في كل  نصيب الشريك الحصة الشائعة هي
، فتكون من جملة هذه الاجزاء يتكون المالجزاء هذا المال بقدر نصيبه فيه و جزء من الأ

 .ملكية شائعة بين الشركاء
المدني الجزائري أنه يجوز للشريك في الشيوع  من القانون (1) 417طبقا لنص المادة 

أن الملكية الشائعة هي حق ملكية  باعتبارالتصرفات  أن يتصرف في حصته الشائعة بكافة
و قد (2)عيني قلة للملكية أو تصرفات مرتبة لحقتام فقد تكون تصرفات الشريك تصرفات نا

الشركاء ، أو بعضهم أو لشخص أجنبي  لأحدتكون تصرفات صادرة من الشريك في الشيوع 
المتصرف فيها أو أن يطلبوا  و في هذه الحالة يجوز لباقي الشركاء أن يستردوا الحصة

 رخصة الشفعة .
على هذا سنتناول في هذا المبحث حكم تصرف الشريك في حصته الشائعة من  بناء

ذا التصرف المال الشائع في المطلب الأول أما في المطلب الثاني سنتحدث عن أثار ه
 .بالنسبة لباقي الشركاء

.في حصته الشائعة من المال الشائعحكم تصرف الشريك  :المطلب الأول  
في الشيوع يملك :" كل شريك المدني الجزائري على انهقانون من ال 417تنص المادة 
أن يستعملها بحيث لا يلحق ان يستولي على ثمارها و له أن يتصرف فيها و حصته ملكا تاما و 

 الضرر بحقوق باقي الشركاء". 
و إن كان  المشاعمدني الجزائري أن للشريك ال من القانون 417ادة تفاد من نص الميس

 نطاقه المادي هو الشيء الشائع كله إلا أن نطاقه المعنوي هو الحصة الشائعة التي تخلص

                              
  ـ  لأمر رقم 41-15 ، المؤرخ في 67 رمضان عام 1991 الموافق ل 17941/79/62 يتضمن القانون المدني،   1 

)1(

   .معدل و متمم،97/79/1941الصادرة في  45ج،ر، العدد  

، (كسب الملكية أسباب ، حق الملكية ، حق الملكية في ذاته، موجز الحقوق العينية الأصلية )  حسين قاسم محمد-(2)
 .196، ص  6771 ،سنة1الجزء الأول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، ط



 التصرف الفردي للشريك في المال الشائع                     الفصل الأول                         
 

9 

مما يمكنه من ممارسة كل السلطات التي يمنحها حق الملكية لصاحبه  ،ملكيتها تامة له
يتصرف فيها بحرية كلها أو بعضها  فيكون له أنعليها ، و في مقدمتها سلطة التصرف 

 .(1)عليها كل التصرفات القانونية من حيث المبدأ طالما لم يتجاوز النطاق المعنوي لها مرتبا
و إذا ترتب  ،إلى أحد الشركاء أو إليهم جميعا يجوز أن يتصرف الشريك في الشيوع

على تصرف الشريك غلى شريك آخر زوال حالة الشيوع فإن هذا التصرف يعتبر في حكم 
و لا يتقيد الشريك  كما لو بيع العقار الشائع كله لأحد الشركاء  2)القسمة بطريق التصفية 

بالتصرف إلى الشركاء فقط و إنما يكون له أن يتصرف بها لهم جميعا أو لبعضهم أو لواحد 
 أو لأجنبي عنهم . منهم

في حصته الشائعة سواء بينه و بين المتصرف إليه و في مواجهة ينفذ تصرف الشريك 
و لا يشترط في هذه الحالة الأخيرة موافقتهم عليه لعدم مساسه بحقوقهم ، بل ينفذ الشركاء 

و عليه فإن لكل شريك في (3)حتى بدون موافقتهم و رغم معارضتهم و دون إعلانهم به 
في حصته بكافة التصرفات القانونية و لا يقتصر الأمر على تصرف وع أن يتصرف الشي
 ،أو تصرفات مرتبة لحق عيني أصلي أو تبعي سواء كانت تصرفات ناقلة للملكية معين

طالما كان تصرفه لا يمس بحقوق باقي الشركاء و هذا ما سنتناوله من خلال الفرع الأول 
لمكية و الفرع الثاني للتصرفات المرتبة لحق عيني سواء الذي خصصناه للتصرفات الناقلة ل

 كان أصلي أو تبعي .
 

 الفرع الأول: التصرفات الناقلة للملكية 
                              

د بوقرة ، بومرداس مخازني فائزة ، تصرف الشريك في المال الشائع ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير  ، جامعة محم -(1)
 .79، ص  6771-6777،سنة 

، منشورات الجلبي الحقوقية  5عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، حق الملكية ، المجلد  -(2)
 .579، ص  6777، بيروت ، لبنان ، طبعة 

 ،حورية ، أحكام التصرف القانوني للشريك في العقار الشائع في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر بهياني-(3)
 .79، ص  6717-6719جامعة يحي فارس ، المدية ، سنة 
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يقصد بالتصرفات الناقلة للملكية هي تلك التصرفات التي تنقل المال من ملكية شخص 
يصدر من جانب الهبة و المقايضة و منها ما و منها ما يصدر عن إرادتين كالبيع و لآخر 
للشريك أن يتصرف في حصته الشائعة بنقل ملكيتها الشائعة كلها أو ، (1)كالوصية  واحد

 جزء منها شريطة عدم المساس بحقوق باقي الشركاء.
 أولا : حكم بيع الحصة الشائعة 

البيع على أنه:" البيع عقد يلتزم بمقتضاه من القانون المدني  911عرفت المادة لقد 
 ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقال ثمن نقدي ".البائع أن 

إلى بيع الشريك لحصته الشائعة و عليه يشترط لصحته ما المشرع الجزائري لم يتعرض 
بيع حصته بفإذا قام الشريك  (2)الإجراءات الشكلية  احتراممع يشترط في البيوع بصفة عامة 

هذا البيع على المال المنقول أو العقار و سواء  و سواء انصبالشائعة كلها أو جزء منها 
كان المال قابل للقسمة أم لا ، و لا يهم الشخص من صدر إليه التصرف فقد يكون أحد 

كان تصرفه صحيحا نافذا في حق بقية الشركاء أو مجموعة منهم أو إلى أجنبي عن الشركاء 
لعقارية بالمحكمة العليا في عدة ، وهذا ما أقرته الغرفة ا(3)الشركاء ما لم يضر بحقوقهم 

الصادر بتاريخ  29421قرارات منشورة في المجالات القضائية و نذكر منها القرار رقم 
 -في قضية الحال –و لما كان من الثابت ": ما يليو الذي جاء فيه   (4) 69/17/1997

الإرث  أن قضاة الموضوع بإبطالهم عقد بيع قطعة الأرض التي آلت إلى الطاعن عن طريق
على أساس أن ليس له الحق في بيع ملك على الشيوع أخطئوا في تطبيق القانون و متى 

 نقض القرار المطعون فيه" . استوجبكان ذلك 

                              
 .196، المرجع السابق ، ص محمد حسين قاسم_(1)
 .14مخازني فائزة ، المرجع  السابق ، ص  -(2)

 )3(.- محمد حسين قاسم ، المرجع نفسه ، ص 196.
 .65العدد الرابع ، ص  1996، المجلة القضائية ، سنة  69/17/1997بتاريخ الصادر  29421قرار رقم  -(4)
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 152779بالمحكمة العليا نفس الموقف في القرار رقم  العقاريةالغرفة  كما أكدت
حيث جاء فيه :" يجب على أحد الشركاء في الشيوع  67/79/1999الصادر بتاريخ 

 . (1)بباقي الشركاء" الإضرارالتصرف في منابه شريطة عدم 
المحكمة العليا المذكورة على سبيل المثال نستنتج ان المحكمة  اجتهاداتلال من خ
قرار حق المدني الجزائري بإ قانونمن ال 417القانوني الذي وضعته المادة  المبدأالعليا أكدت 

را ـو منقولا أو مجموع من الشريك في الشيوع التصرف في حصته الشائعة سواء ا كانت عقا
عدم الإضرار بحقوق باق الشركاء ، فالتصرف في  كل شريطة ) عقار و منقول ( المال 

الحصة الشائعة أو بعض هذه الحصة تصرف صحيح طالما أنه لا يضر بحقوق باقي 
 الشركاء في الشيوع .

ملكية  أمافتنتقل ملكية المنقول بالعقد ، ،فينالشيوع يرتب أثاره بين الطر  فالبيع في
إقليميا و بهذا يخرج رف في المحافظة العقارية المختصة العقار فلا تنتقل إلا بشهر التص

ريك من الشيوع بقدر حصته التي تصرف فيها  و يحل محله المتصرف إليه الذي يصبح الش
شريكا  على الشيوع و تكون له حقوق و عليه واجبات لحماية المال الشائع من إدارة و حفظ 

 .حدود الحصة المتبقيةى شريكا في و صيانة و إذا تصرف في جزء منها يبق
:الحصة الشائعةثانيا : حكم هبة   

: " الهبة تمليك الأسرة الجزائري الهبة على أنها من قانون (2) 676لقد عرفت المادة 
 يتوقف على إنجاز الشرط". بالتزاميجوز للواهب أن يشترط للموهوب له القيام  وبلا عوض 

الشائع لكن تضمنت حكم من المال فالمشرع الجزائري لم ينص صراحة على هبة 
 .من قانون الأسرة الجزائري 675دة نص الما حكامه فيأ

                              
 .191، ص 6777، المجلة القضائية ، العدد الرابع ، سنة  67/79/1999الصادر بتاريخ  152779قرار رقم  -(1)

 قانون رقم 57_11 المؤرخ في 9جوان 1957 ، المتضمن قانون الأسرة ، المعدل و المتمم بالأمر رقم 71_76 
 _ )2(

.6771فيفري 64المؤرخ في   
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:" تنعقد الهبة نصت على أنه التي الجزائري الأسرةمن قانون  672 تنص المادة
بالإيجاب و القبول و تتم بالحيازة و مراعاة قانون التوثيق في العقارات و الإجراءات الخاصة 

 أحد هذه القيود بطلت الهبة " . اختلإذا في المنقولات و 
نرى أن هذه المادة  ،بة مال شائع من خلال نص المادة نلاحظ أننا إذا كنا في حالة ه

فيها الحيازة فقط و لأن الحيازة  قالحالات التي تتحقبتقيد حق الشريك في هبة المال الشائع 
دة إلى هذا الأمر في نص الما انتبهع المشر ف،  (1)لا يمكن أن تتحقق في هبة المال الشائع 

من قانون الأسرة الجزائري التي تنص :" إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو زوجا أو  675
 ".جراءات الإدارية تغني عن الحيازةكان الموهوب مشاعا فإن التوثيق و الا

العقارات عن الإجراءات الشكلية الخاصة ب الاستغناءعن الحيازة لا يبرر  الاستغناءلكن 
من شهر و تسجيل بعقد رسمي أمام الموثق تحت طائلة البطلان و هذا تطبيقا لنص المادة 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري و التي تنص على أنه :" لكل  42/29من المرسوم  21
 .(2)عقد يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية يجب أن يقدم على الشكل الرسمي "

المتعلق بإعداد مسح  16/11/1941المؤرخ في  41/47من الأمر  12المادة 
 . (3)الأراضي و تأسيس السجل العقاري 

من التقنين المدني  417نص المادة ل طبقافإن الهبة الشريك لحصته الشائعة وفقا لذلك 
ء بهم سوا الإضرارالجزائري و يعد تصرفا صحيحا نافذا في حق بقية الشركاء شرط عدم 

                              
، 6777هومة ، الجزائر ، سنة  حمدي باشا عمر ، عقود التبرعات " الهبة ،الوصية ، الوقف "، دون طبعة ، دار _(1)

 .19ص
المتعلق بتأسيس السجل العقاري  المعدل و المتمم  61/79/1942المؤرخ في   29_42رقم  المرسوم التنفيذي _(2)

 .71/1999//69، المؤرخة في  97،ج،ر،عدد 19/71/1999المؤرخ في  99/169بالمرسوم التنفيذي رقم 
المتعلق بإعداد مسح الأراضي و تأسيس السجل العقاري ،ج،ر ، عدد  16/11/1941المؤرخ في  47_41الأمر _ (3)

 .15/11/1941، المؤرخة في  16
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كان المال المشاع عقارا أو منقولا قابلا للقسمة أو لا و به يحل الموهوب له محل الواهب و 
 . (1)تنتقل إليه الملكية و يصبح شريكا في الشيوع مع باقي الشركاء 

 : حكم وقف الحصة الشائعةثالثا
الجزائري على أنه :" يجب أن يكون المال  الأسرةمن قانون  612المادة تنص 

المحبوس مملوكا للواقف معينا خاليا من النزاع و لو كان مشاعا "  و هو ما يفهم منه 
خلو المال  الموقوف من النزاع  اشترطضمنيا أن وقف المال المشع صحيح إلا أن المشرع 

و التي  (2)بالأوقاف المتعلق 17-91من قانون  11/9، غير أن المادة  و إن كان مشاعا 
تنص على أنه :" و يصح وقف المال المشاع و في هذه الحالة تتعين القسمة " أكدت 

لذلك تمام  اشترطتصراحة على جواز وقف المال المشاع في العقار و المنقول  و لكنها 
إفراز نصيب الشركاء مما يفهم منه عدم جواز الحصة الشائعة فيما لا  يقبل القسمة و 

 .القسمة
 : حكم وصية الحصة الشائعة ارابع

:" تمليك مضاف الأسرة الجزائري الوصية على أنهامن قانون  151عرفت المادة  لقد
 إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ".

، كالميراث أعتبرهافالمشرع لم يشترط في الوصية أي شرط يتعارض مع الشيوع بل 
 توقف على إجازة باقي الورثة و متى تمت، و ما تجاوز الثلث ثمتى كانت في حدود الثل

الموصى له محله و أصبح شريكا في حدود الحصة التي  الوصية و توفي الموصي ، حل
 .(3)إليه بعقد الوصية  انتقلت
 
 

                              
 .579المرجع السابق ، ص  الوسيط في شرح القانون المدني ،حق الملكية، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، -(1)
 .1991ماي  75الصادرة في   ،  61د ، يتعلق بالأوقاف ، ج،ر  العد 1991أفريل  64مؤرخ في  17-91قانون  -(2)
 .16، ص حمدي باشا عمر ، المرجع السابق (_3)
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: الحقوق العينية الجائز ترتيبها على الحصة الشائعة .الفرع الثاني  
الحق في أن يتصرف في حصته الشائعة بجميع أنواع التصرف الناقلة إذا كان للشريك 

الحصة الشائعة جميع أنواع الحقوق العينية  للملكية ، فإنه لا يمكن أن يرتب على هذه
 ذا ما سنوضحه في هذا الفرع من خلال التطرق إلى :هالأصلية و الحقوق العينية التبعية و 

الحقوق العينية الأصلية الجائز ترتيبها الحصة الشائعة   أولا :  
 ثانيا : الحقوق العينية التبعية الجائز ترتيبها على الحصة الشائعة
 أولا : الحقوق العينية الأصلية الجائز ترتيبها الحصة الشائعة  

، حق الانتفاع ، حق ة عدا حق الملكية هي حق الارتفاقالحقوق العينية الأصلي أهم
 التخصيص و حق الحكر .

 
 حق الارتفاق :-1

أن : " الارتفاق حق يجعل حدا المدني الجزائري  قانونال من 524حسب نص المادة
لمنفعة عقار لفائدة عقار أخر لشخص أخر ، و يجوز أن يترتب الارتفاق على مال إذا  كان 

 لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال ".
، وتترتب بناء عليه "الحق الذي يتقرر قانونا و شرعا على أنهعرفه الفقهاء لذلك 

 .(1)مصلحة أو منفعة لعقار معين على عقار أخر يتحمل عبأ المنفعة و الارتفاق
من خلال هذا التعريف يتضح أن حق الارتفاق يترتب مباشرة صاحبه لأعمال مادية 

عليه تصرف يرد على العقار كله و  لأنهئته على عقار مفرز لأن حق الارتفاق لا يمكن تجز 
 .(2)فلا يمكن للشريك أن يمارس الارتفاق على حصته الشائعة 

 

                              
 .97مخازني فائزة ، المرجع السابق ، ص (_1)
 .571عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، حق الملكية ،المرجع السابق ، ص  (_2)
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 :حق الحكر-2
الأرض المفرزة للبناء و الغرس و بالنظر إلى طبيعة  استبقاءهو عقد إجازة يقصد بها 

حق الحكر فإنه يستعصي على الشريك في الشيوع ترتيب حق الحكر على الحصة الشائعة 
لان حق الحكر يستوجب البناء و الغرس في أرض مفرزة هذا ما لا يملكه الشريك في الشيوع 

لا  الموقوفة موقوفة و الأرض هذا إلى أن حق الحكر أصبح لا يجوز ترتيبه إلا على أرض
 .تكون شائعة بل هي مملوكة للوقف

المعدل و  71/74من قانون  62/6زائري نص على حق الحكر في المادة المشرع الج
 المتعلق بالأوقاف . 17-91المتمم للقانون رقم 

 حق الانتفاع : -3
مالكا على هذا  باعتباره، يكون له ريك في الشيوع يملك حصته الشائعةلشبما أن ا

النحو أن يتصرف في حقه بكافة التصرفات القانونية إذ يجوز له أن يرتب على حصته حقا 
عينيا للغير إذا لم يكن في طبيعة هذا الحق ما يحول دون وروده عليها ، و بما ان حق 

من حق الملكية ، فإنه إذا تصرف الشريك في   اقتطاعالانتفاع حق عيني أصلي و هو 
وقع تصرفه صحيحا و يكون نافذا في مواجهة جميع  انتفاع ،با  عليها حق حصته مرت

 نتيجة القسمة . انتظارالشركاء دون الحاجة إلى موافقتهم و دون الحاجة إلى 
لى مالك و هو من رتب الحق ع لأنهبالنسبة للمتصرف فيكون  نفادهفأما صحته و 

بالنسبة لبقية الشركاء فيرجع إلى أن  دهنفاو أما  صحته و  ،يملكها على الشيوعالحصة التي 
 ترتيب الشريك المتصرف لهذا الحق ليس فيه مساس بحقوقهم .

بما لا يضر حقوق حقه الشائع  استغلالو  استعمال باستطاعتهفإذا كان الشريك 
شريكا كان  أخرلمصلحة شخص  الانتفاعيتنازل عن هذا  أنفإن من حقه  الآخرينالشركاء 

على نفس الحدود ما كان يمارسه الشريك فلا يوجد أجنبي يمارس على الحصة الشائعة و  أو
 المدني الجزائري. من القانون 417عارض مع نص المادة في هذا ما يت
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الصادر بتاريخ  121599هذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها رقم 
رف في حصته الشيوع التص :" يجوز للشريك فيهحيث أقرت مبدأ مفاده أن 97/79/1995

 .(1)ضرار بحقوق باقي الشركاء "الشائعة شريطة عدم الإ
، حق في رف إلى حقينريك المتصسبق يتجزأ حق الملكية الشائعة للشبناء على ما 

، و يكون المتصرف بصفته ليهإيثبت للمتصرف  الانتفاعملكية الرقبة الذي يبقى له و حق 
لى الشيوع  من خلال مباشرته أعمال الإدارة غير المعتادة ، مالكا ع)2(صاحب ملكية الرقبة 

 و حق التصرف كما له الحق في طلب القسمة .
العقار في حدود  استغلالو  باستعمالأما المنتفع فله سلطة الإدارة المعتادة فيما يتعلق 
بإرادة  المكانية أو الزمنية يعتد المهيأةالغرض المخصص له ، كما أنه في حالة ترتيب قسمة 
 المنتفع في هذه القسمة و ليس بإرادة الشريك المتصرف .

 الحقوق العينية التبعية الجائز ترتيبها على الحصة الشائعة  :ثانيا
ن سلطة مباشرة على الشيء فإخلافا للحقوق العينية الأصلية التي تعطي لصاحبها 

لحق شخصي تضمن الوفاء به بحيث لا الحقوق العينية التبعية توجد مستقلة و تكون تابعة 
اثر على المتصرف و يبقى يمارس سلطته على الشيء الشائع بصفة عادية  أييكون لها 

غير أنه إذا حل أجل الدين و لم يسدد الشريك في الشيوع جاز التنفيذ على الحصة الشائعة 
، حق التخصيص و أهم الحقوق العينية التبعية حقيفقد المتصرف حقوقه كشريك و بالتالي 
 ، الرهن الرسمي و الرهن الحيازي حيث سنوضح ذلك فيما يلي :  الامتياز
 :الرهن الرسمي-1

المدني الجزائري التي تنص على أنه : " إذا رهن  من القانون 597طبقا لنص المادة
أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزء مفرز من هذا العقار ثم وقع نصيبه عند 

                              
 .191ص  6777مجلة الإجتهاد القضائي ، الغرفة العقارية ، الجزء الثاني ، سنة  -(1)
، طبعة  الإسكندرية، مصادرها ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، أحكامها،  الأصليةنبيل ابراهيم سعد ، الحقوق العينية _)2(

 .133، ص  6772
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المخصصة له بقدر يعادل  الأعيانرهن بمرتبته إلى ال انتقلالقسمة أعيان غير التي رهنها 
 ."قيمة العقار الذي كان مرهونا 

المادة فإنه يجوز رهن العقار الشائع من طرف الشريك في الشيوع في حسب نص 
من  حدود حصته الشائعة كلها أو بعضها و يكون تصرفه نافذا و صحيحا مع ما يرتب عليه

 آثار في حالة القسمة .
مثقلة بالرهن إلى المشتري أما إذا  انتقلت حصته الشائعة المرهونة اع الشريكإذا ب

فوقع كله أو تصرف الشريك على الرهن فقط و قسم الشركاء العقار الشائع بعد ذلك  اقتصر
مقدار في الشيوع ببعضه في نصيب الشريك الراهن فإنه ينتقل ، أو ينتقل مرهونا بعضه 

 حصة الشريك الراهن فيما إذا وقع كله في نصيبه .
لكن قد ينتج عن القسمة أن يقع في نصيب الشريك الراهن لا العقار المرهون و لا جزء 

نطبق نظرية الحلول العيني ، ذلك أن ، ففي هذه الحالة نه و إنما يقع في نصيبه عقار أخرم
يحل العقار الجديد محل العقار الذي كان يشكل الحصة الشائعة المرهونة و بذلك ينتقل 
مرهونا بدلا من العقار الأول و يتبع الدائن المرتهن في ذلك إجراءات معينة في قيد رهنه 

 .الأولالجديد حتى يحتفظ بمرتبة الرهن 
قار المرهون ولا عقار أخر و إنما يقع في نصيبه منقول ، في حالة عدم وقوع لا الع

ففي هذه الحالة يفقد الدائن المرتهن حق رهنه على العقار المرهون لأنه وقع في نصيب 
 (1)أصلاقبل ذلك يلى المنقول لأنه لا ه و كذلك لا ينتقل الرهن الرسمي إشريك أخر لم يرهن

 .(2)سقوط أجل الدين  إلىالرهن  انقضاءو يؤدي 
 

                              
، جامعة  6774/6775وهاب عياد ، التصرف في الملكية العقارية الشائعة ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير ، سنة  -(1)

 .67ص  ،منتوري ، قسنطينة 
لحميم زوليخة ، إنشاء الرهن الرسمي و إنقضائه في القانون المدني الجزائري ، مذكرة ماجيستير ، كلية الحقوق بن  -(2)

 .169،ص 1994عكنون ،جامعة الجزائر ، سنة 
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 .الرهن الحيازي للحصة الشائعة –2
القبول دون الحاجة للإجراءات الشكلية و لكنه لا ينفذ ينعقد الرهن الحيازي بالإيجاب و 
 إلا إذا كان الشيء المرهون بيد الدائن.

للرهن الحيازي في المال المدني  لجزائري لم يخصص أي نص في القانونفالمشرع ا
فلا مناص من الرجوع إلى القواعد العامة فيعد تصرف الشريك برهنه لحصته  عليهالشائع و 

الشائعة أو جزء منها رهنا حيازيا صحيحا نافذا في حقوق الشركاء الباقون إذا كان الشيء 
 المتعاقدان. ارتضاهالمرهون في يد الدائن أو الأجنبي الذي 

لإيجاب و القبول و تطابق اأن الرهن الحيازي هو عقد رضائي ينعقد بمجرد  باعتبار
و ما يمكن أن نتصوره  و قابلية الحصة الشائعة للحيازة ،عن العقد نشأ ي التزاماتبقى الحيازة 

أن الرهن الحيازي في صور مختلفة كأن يوضع المال الشائع كله تحت يد الدائن المرتهن 
رهنا حيازيا و في هذه الحالة تكون للدائن المرتهن صفتان صفة الدائن المرتهن فيما يخص 

و صفة مدير المال الشائع بالنسبة لباقي حصص الشركاء و في هذه الحصة الشائعة 
 .(1)كاء الصورة يجب موافقة الشر 

التي يمكن أن يتحقق فيها الرهن الحيازي هو أن يوضع المال أما الصورة الثانية و 
كذلك إذا كان المال الشائع أو تحت يد أجنبي و  الآخرينالشائع كله تحت يد أحد الشركاء 

مقسما قسمة مهايأة في أن يحل الدائن المرتهن محل الشريك الراهن في حيازة النصيب 
 عاد إلية من قسمة المهايأة.المفرز الذي 

 :حق التخصيص-3
:" يجوز لكل دائن بيده حكم هنالمدني الجزائري على أ من القانون 994/1المادة  تنص

التنفيذ صادر في أصل الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل على حق  واجب
 المصاريف".عقارات مدينه ضمانا لأصل الدين و التخصيص ب

                              
 .66وهاب عياد ، المرجع السابق، ص -(1)
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ناء على يكون بيختص فيه الدائن بعقارات مدينه و حق التخصيص هم حق عيني تبعي 
لزام المدين بالدين فيستطيع الدائن بموجب هذا السند أن يستوفي حكم واجب التنفيذ يقضي بإ

 .(1)الدائنين التاليين له في المرتبة متقدما على الدائنين العاديين و  حقه من مدينه
آخر تكون  إلىتجيز نقل حق التخصيص من عقار نون المدني من القا 972المادة 

قيمته كافية لضمان الدين فكل جزء من أجزاء العقار المخصص ضامن للدين بأكمله فإذا 
 كل قسم من الجزء العائد للمدين. إلىتمت قسمة العقار ينتقل حق التخصيص 

خر بموجب آما كان مدينا لشخص  إذاانه للشريك في الشيوع  الإطارنخلص في هذا 
لتخصيص كلها أو تكون حصته الشائعة في العقار محلا ل أنواجب التنفيذ حكم قضائي 

 .الدين بعضها بحسب مقدار

 حق الامتياز:-4
تنص  التي الإحالةذلك بموجب الرهن الرسمي عن حكم الامتياز و  لا يختلف حكم

الرهن  ئري و التي تنص على تطبيق أحكامالمدني الجزا قانونمن ال 952عليها المادة 
حقوق الامتياز لا يشترط فيها القبض او الحيازة  أن، خاصة و الرسمي على حقوق الامتياز

 إلى أشارتهذه المادة  أن، غير ها غير مستعصية على طبيعة الشيوعو لا الشهر مما يجعل
حقوق الامتياز العقارية ولم تتطرق الى المنقول غير ان حق الامتياز يسري على العقار و 

 على العقار. إلالا يكون المنقول عكس الرهن الرسمي الذي 
حقوق امتياز عامة  وحقوق امتياز خاصة فأما العامة فهي  إلىينقسم حق الامتياز 

معين أو على  على ي التي تكون منقولالخاصة فه أماالتي تكون على جميع أموال المدين 
و هو الشأن (2)عقار معين ، فبائع العقار حق الامتياز فيما يستحق من الثمن و ملحقاته 

                              
 والعينية(،المجلد العاشر ، ص الشخصية التأميناتالوسيط في شرح القانون المدني)-،سنهوريعبد الرزاق أحمد ال-(6)و (1)

227 ،966. 
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لبيع في حصته الشائعة في العقار كلها أو لشريك في الشيوع الذي يتصرف في ابالنسبة في ا
التي على الحصة الشائعة  امتيازجزء منها و لم يقبض الثمن كله أو جزء منه فيكون له حق 

مدينا بثمن الحصة كله أو بعضه  أصبحتصرف فيها و انتقلت ملكيتها للمتصرف له الذي 
 في حدود المبلغ كاملا أو في حدود ما تبقى منه .

 المطلب الثاني : آثار تصرف الشريك منفردا في حصته الشائعة 
كل شروطه  استوفى إذاصحيحا الشائعة تصرفا  تصرف الشريك في حصته اعتبارإن 

 . الأخرىالقانونية يقتضي ترتيب آثار قانونية كغيره من التصرفات  أركانهو 
باقي الشركاء  إلىمن مالك للمال الشائع فان أثاره تنصرف  أكثرلان الشيوع يقتضي 

من  إليهو هذا ما سنحاول التطرق  إليهالمتصرف و المتصرف  إلىغلى انصرافها  بالإضافة
الفرع الاول و أثار تصرف  ثار تصرف الشريك في حصته الشائعة بالنسبة لطرفيهأ خلال :

 الشريك في حصته الشائعة بالنسبة لباقي الشركاء في الفرع الثاني .
ثار تصرف الشريك في حصته الشائعة بالنسبة لطرفيهالفرع الاول: أ  

يعد تصرفا صحيحا ونافذا متى استوفى جميع  إن تصرف الشريك في حصته الشائعة
 :ورتب أثار بين الطرفين وهي ونفاذهالشروط صحته 

 :شيوعول المتصرف إليه شريكا في الحل-
لك أنه حل المتصرف إليه محل المتصرف فتنتقل ملكية الحصة الشائعة معنى ذ 

لتسجيل والشهر ويترتب عليه إليه في حدود الحصة المتصرف فيها بعد إجراءات االمتصرف 
 :مايلي

يتمتع المتصرف إليه بجميع الحقوق والالتزامات فيثبت له حق إدارة المال الشائع سواء 
زمة للتصرف في لاكانت إدارة عادية أو غير عادية كما يعتد بصوته في حساب الأغلبية ال

 .الحصة الشائعة
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يثبت للمتصرف إليه حق طلب القسمة إذا لم يكن للمتصرف مقيد بعدم طلبها لمدة  -
 .(1)من القانون المدني 466وات طبقا للمادة ( سن71معينة شرط عدم تجاوز خمس )

اء لأجنبي نصيبه في و الشفعة إذا باع أحد الشرك الاسترداديحق له ممارسة حق -
 .المال الشائع

يعتد بصوته ثماره و الحصول على المال الشائع و  باستعمال الانتفاعيثبت له حق -
 .(2)لحساب الأغلبية اللازمة لإجراء قسمة المهايأة 

لك على أساس الغلط في حالة ذرف إليه بحق طلب إبطال التصرف و تمتع المتص-
 من القانون المدني الجزائري. 6/ 417جهل المتصرف إليه بحالة الشيوع طبقا لنص المادة 

ق المتصرف إليه إجازة التصرف و قد تكون هذه الإجازة صريحة أو ضمنية وفق ح-
 و يصبح إثر ذلك حكم العالم بالشيوع و ينقضي حقه في طلب الإبطال.القواعد العامة 

 بالمقابل يلتزم المتصرف إليه ب: و
كالترميم و الصيانة  ،ذلك بالقيام بأعمال مادية أكانالحفاظ على المال الشائع سواء -

 .(3)كرفع دعوى الحيازة و قطع التقادمو جني الثمار في موعدها ، أو تصرفات قانونية 
النفقات سواء و سائر التكاليف و في نفقات المال الشائع من إدارة و حفظ  الاشتراك-

 المال الشائع المالية التي يثقل بها الأعباءتعلقت بحفظ المال الشائع و صيانته أو 
 كالضرائب و الرسوم ، و ذلك بقدر الحصة التي آلت إليه .

ذلك ، و بالمال الشائع الانتفاعالنظام الذي يوضع من طرف الشراء لحسن  احترام-
 المدني الجزائري. لقانونمن ا 412تطبيقا للمادة 

 

                              
عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني)التأمينات الشخصية والعينية،( المرجع السابق ، ص -(1)

966. 
 .167 ص،6777، بدون  ناشر ، سنة  6مصطفى محمد جمال، نظام الملكية ، الطبعة -(2)
 .14فائزة ، المرجع السابق ، ص مخازني -(3)
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 : آثار تصرف الشريك في حصته الشائعة في مواجهة الشركاء .الفرع الثاني
" للشريك في المنقول الشائع  :المدني الجزائري على انهمن القانون  461تنص المادة 
المال المنقول أو العقار أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها  أو في مجموع من

أو من ذلك خلال الشهر من تاريخ علمه بالبيع  غيره لأجنبي عن طريق التراضي ، و لشريك
تصريح يبلغ إلى كل من البائع و المشتري و يحل و يتم الاسترداد بواسطة  تاريخ إعلامه،

إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه و إذا  التزاماتهالمسترد محل المشتري في جميع حقوقه و 
 تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته".

يستفاد من هذا النص أن المشرع الجزائري اقر حق الاسترداد لكل شريك في الشيوع 
المنقول أو العقار إذا ما أقدم أحد الشركاء في الشيوع ببيع لمنقول أو مجموع من المال 

الحصة المشاعة لأجنبي عن الشركاء و ذلك تجنبا للمضايقات و المنازعات التي قد تثار 
 الانتفاع و التصرف في العقار الشائع. بمناسبة دخول أجنبي في

ينحصر حق الاسترداد في بيع المنقول الشائع قائم بذاته أو مجموع من المال الشائع 
 .(1)ولو اشتمل هذا المجموع على عقار

المدني الجزائري على أنه :"يثبت حق الشفعة و ذلك مع  من القانون 491تنص المادة 
 المتعلق بالثورة الزراعية : لأمرامراعاة الأحكام التي ينص عليها 

 . لمالك الرقبة إذا بيع الكل او البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة 
  أجنبي إلىللشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع . 
  بعضها. أوبيعت الرقبة كلها  إذالصاحب حق الانتفاع 

للشريك في المال المشاع أن يسترد الحصة حيث يستفاد من نص المادة أنه يمكن 
 شروطها . توافرتبرخصة الشفعة متى 

                              
 .516المرجع السابق ،  الوسيط في شرح القانون المدني ، حق الملكية ،عبد الرزاق أحمد السنهوري ، -(1)
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للشريك في  أنالمدني الجزائري يتضح  من القانون 491و  461ب نص المادة حس
عن طريق حق الاسترداد أو حق الشفعة وهذا  ماإة يوع طريقين لاسترداد الحصة الشائعالش

 كل من حق الاسترداد و حق الشفعة.ما سنتناوله من خلال تبيان شروط و إجراءات 
 :و إجراءاتهأولا : شروط حق الاسترداد 

 شروط حق الاسترداد:-1
( شروط لثبوت حق 77المدني الجزائري أربعة ) قانونمن ال 461لقد حصرت المادة 

 :يهالاسترداد و 
 :وجوب صدور البيع من أحد الشركاء في الشيوع-

يمنع ذلك عند على بيع الحصة الشائعة و المشرع الجزائري قصر حق الاسترداد  نإ
كالوصية أو عقد الهبة و يشترط أن يكون البيع صحيحا  أخرانتقال الملكية بناء على سبب 

يكون البيع قد تم بالتراضي و على ذلك لا يجوز الاسترداد إذا تم البيع  أنو حقيقيا و يلزم 
 .(1)بالمزاد العلني 

 :ل أو مجموع من المالوالشائعة في منقيجب أن يرد البيع على الحصة -
مجموع من المنقول و  أون حق الاسترداد يقتصر على الحصة الشائعة في المنقول إ
على  أيضاتم على حصة مفرزة فهو غير نافذ في حق باقي الشركاء و يكون  فإذاالعقار 

مجموع من المنقول ولو اشتمل على عقار ، فالتركة لما  أوالمنقول الشائع المعين بذاته 
باع احد الورثة حصته الشائعة في التركة  فإذاتشمله من حقوق عينية عقارية و منقولة ، 

حتى ولو كانت الأجنبي عن طريق حق الاسترداد  حصةأخذ جاز لباقي الورثة  لأجنبي
العقار الشائع المعين  أماالتركة تشمل عقارات مادامت داخلة في مجموع  المال الشائع، 

 يمارس عليه رخصة الشفعة. أنبالذات فلا يمكن استرداده بل للشريك 
 

                              
 .97بهياني حورية ، المرجع السابق ، -(1)
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 ان يقع البيع لأجنبي عن الشركاء:-
ان الحكمة من تقرير حق الاسترداد هي منع أي أجنبي من الدخول بمعية الشركاء في 

ن أ، و عن الشركاء أجنبي إلىيقع البيع  أنالمال الشائع و لذلك أوجب المشرع بصريح النص 
يسترد الشريك  أن، فلا يمكن (1)تكون الحصة الشائعة محل التصرف محل الاسترداد كاملة 

حصته لتعارضها مع الحكمة من حق  أومنها بنسبة حصصهم  زاءأجباقي الشركاء  أو
 من الدخول شريكا مع الشركاء في المال الشائع. الأجنبيالاسترداد في منع 

 :يكون المسترد احد الشركاء أن-
وحدهم يتضررون من دخول  لأنهملا للشريك على الشيوع إلا يثبت حق الاسترداد 

أم عارضون طالما كانوا كذلك وقت البيع  أصليونبينهم و لا يهم ان كانوا شركاء  الأجنبي
ن يستعملوه نيابة عنهم أ،وحق الاسترداد متعلق بشخص الشريك فقط ، و لا يجوز لدائني 

 باسم الدعوى غير المباشرة ، و ذلك محافظة على قسط من الحرية للمدين.
 :حق الاسترداد  إجراءات -2

 أنالمدني الجزائري يتضح على  من القانون 461نص المادة  إلىائما بالرجوع د 
يعلن رغبته في  أن الأجنبييستوجب على الشريك في الشيوع الذي يريد استرداد المبيع من 

لايوما من تاريخ علمه بالبيع و  97المشتري خلال الاسترداد لكل من الشريك البائع و  سقط  ا 
 بيعا تاما لا يجوز الاسترداد فيه. للأجنبيبيع الحصة الشائعة  أصبححقه و 

 ليقضهتاركا تقديرها  الإعلانلم يحدد المشرع الجزائري مدة معينة يتم من خلالها هذا 
 إثباتيكتفي  إنماصاحب الشأن بل لم يعتبره شرطا ضروريا لبداية سريان مدة الشهر و 

رغبتهم في  إعلانبهذا البيع و تراخيهم في علا المشتري على الشركاء ف أو البائعالشريك 
 .(2)ن العلم واقعة مادية لأ الإثبات، و يتم ذلك بكافة طرق الاسترداد

                              
 .62وهاب عياد ، المرجع السابق ، ص  -(1)
 .25مخازني فائزة ، المرجع السابق ، ص -(2)
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غير  أويكون بكتاب مسجل  أنرسميا فيصح  الإعلانيكون هذا  أنولم يشترط المشرع 
 .المشترييقع على الشريك البائع و  الإثباتن يكون شفويا و لكن عبء مسجل أو أ

ذالكي يتم الاسترداد على المسترد دفع ثمن المستحقات و  امتنع عن ذلك جاز لصاحب  ا 
رفض الطرف الملحقات و دفع المسترد الثمن و  إذا أمادعوى يطالبه فيها بالدفع  يرفع أن الشأن
فع دعوى يطالب فيها بثبوت حق الاسترداد ر تسليمه الحصة الشائعة فيحق للمسترد  الأخر

 .(1)لتسليم او 
الالتزامات في جميع الحقوق و  الأخيرمتى تم الاسترداد حل المسترد محل المشتري 

 .(2)ذلك بأثر رجعي من وقت حدوث البيع و 
 : آثار الاسترداد :3

البيع تم منذ البداية للمسترد حيث  أنالاسترداد كان ذلك بأثر رجعي فيعتبر متى تم 
 .التزاماتهيحل الشريك المسترد محل المشتري في جميع حقوقه و 

 لاقة بين المسترد و المسترد منه:الع-
 إذامقسطا استاد من ذلك و  أوكان مؤجلا  فإذاالمشتري  إلىالتزام المسترد بدفع الثمن 

من يوم الدفع  إليهقد دفع الثمن للبائع قبل الاسترداد فان المسترد ملزم برده كان المشتري 
 كما يدفع له ما تحمله من نفقات.

 .(3)الاستردادتاريخ  إلىالتي تحصل عليها من تاريخ البيع  الثمارالمشتري برد التزام 
سقوط الحقوق التي رتبها المشتري على الحصة الشائعة كحق الانتفاع و الرهن لان 

 .الاسترداد يطهر المبيع من هذه الحقوق طبقا للأثر الرجعي له 

                              
 .527المرجع السابق ، ص  الوسيط في شرح القانون المدني ، حق الملكية،الرزاق أحمد السنهوري ،عبد -(1)
، أحكامها ، مصادرها ، دار المطبوعات الجامعية ،   الأصليةرمضان ابو السعود ، الوجيز في الحقوق العينية  -(2)

 .57، ص  6771، طبعة  الإسكندرية
 .176، ص  ابقالمرجع الس سعد ، إبراهيمنبيل  -3
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يرجع على البائع  أن الأخيرلهذا  إنما، و دالمشتري بأي ضمان تجاه المستر  يلتزملا 
 مشتري.ل البالضمان وفقا لأحكام عقد البيع الذي حل فيه مح

 المشتري:العلاقة بين البائع و -
لا يجوز أصبحت للمسترد و تنقضي حقوق المشتري التي كانت له على البائع لأنها 

 حق من الحقوق التي اكتسبها بموجب عقد البيع. بأييطالب البائع  أن للمشتري
  المشتري اتجاه البائع التزاماتزوال. 
  ما كانت عليه قبل البيع. إلى المشتريبين البائع و  العلاقةعودة 
 البائع.بين المسترد و  العلاقة 
خلفا خاصا له  أصبح لأنه التزاماتالمسترد بكل ما يترتب على البائع من حقوق و  يلتزم
 لم يكن المشتري قد أداه له. إذاالثمن له  بأداء كالتزاماته
 إبرامملكيته من وقت  انتقلتالمسترد فإن كان منقولا  إلىالمشتري بنقل الملكية  التزام
كان المجموع يشمل عقار و لم يشهر و تم الاسترداد تنتقل الملكية للمسترد  إذاأما عقد البيع 
فإنه يكفي التأشير على (1)شهر عقد البيع تم إذا أمالا من تاريخ البيع  الاستردادمن تاريخ 

نتقل الملكية من تاريخ الشهر هامش السجل العقاري بحكم الاسترداد و طبقا للأثر الرجعي ت
 لا من تاريخ التسجيل.

جراءاتها :ثانيا  :شروط حق الشفعة وا 
الحلول محله و  الأجنبيرد الطريق الثاني الممنوح للشركاء على الشيوع لط الشفعةتعتبر 

 .رففي التص
المدني  القانونمن  574 إلى 497لقد نظم المشرع الجزائري الشفعة في المواد من 

الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري " :أنها 497اعتبرها في نص المادة الجزائري و 
 ..."الشروط المنصوص عليها في المواد التالية و  الأحوالضمن في بيع العقار 

                              
 .524عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، حق الملكية ،المرجع السابق ، ص -(1)
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"يثبت حق الشفعة...  :من القانون المدني 491أما حق الشفعة فقد نص عليه في المادة 
 .أجنبي .." إلىبيع جزء من العقار المشاع  إذاللشريك في الشيوع 

 :شروط حق الشفعة -1
ذلك وفقا للشروط بيع لأجنبي و  إذافي الشيوع الحق أن يشفع العقار المشاع  للشريك أن
 :التالية

 :أن يكون هناك عقار شائع-
ول الذي يشمل على مجموع من المال المنقبمعنى أن لا يكون المال الشائع منقولا أو 

 قانونمن ال 461الاسترداد الذي سبق التطرق له طبقا للمادة  لإحكاميخضع  عقار لأن ذلك 
التصرف بالبيع الذي قام  أثناءكما يجب أن يكون هذا العقار شائعا قبل و  ،المدني الجزائري 

مجال العقار الشائع التي تمت به أحد الشركاء لحصته الشائعة ، و ذلك يخرج من هذا ال
بعد القسمة يستأثر كل واحد من  لأنهبالبيع في الحصة الشائعة ، قسمته قبل التصرف 

، و في حالة بيعها لا يحق لباقي الشركاء الحق في التمسك بالشفعة  مفرزةالشركاء بحصته 
 (1).91/17/6777الصادر بتاريخ  197595و هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم 

 :أن يكون التصرف بالبيع في الحصة الشائعة-
" للشريك ... إذا بيع : المدني الجزائري القانونمن ا 491/6المادة  اشترطتههذا ما 

الشركاء حق استرداد الحصة الشائعة هن طريق  أوللشريك  يتمكنفإنه حتى ." لذلك ..
فلا شفعة في التصرفات الأخرى سواء كانت هبة  ،يكون التصرف فيها بيعا أنالشفعة يجب 

، فالبيع الصحيح التام الذي استوفى جميع شروطه و أركانه هو الذي أو وصية أو مقايضة
 .(2)يتطابق مع الشفعة 

                              
و عليه لا يحق طلب الشفعة ممن فرز نصيبه بقسمة  ،نص القرار :" لا تكون الشفعة الا للشركاء في الشيوع كله -(1)

 .677-671الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء الأول ، ص  رضائية " ، قسم الوثائق ، المحكمة العليا ،
 ..119ص  أسباب كسب الملكية ،عبد الرزاق احمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،  -(2)
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 إلاالشفعة في حالة الوعد بالبيع المستوفي لشروطه  إلىالمشرع الجزائري لم يتطرق  إن
التي  (1) 17/71/1991الصادر بتاريخ  197994العليا في قرارها رقم  المحكمةأنه نجد 

 قضت بعدم جواز الشفعة في الوعد بالبيع.
المشرع الجزائري استثنى الشفعة في البيع أن  إلارغم أن الشفعة تكون في البيع فقط 

الدرجة  حتى الأقارببالمزاد العلني ن و البيوع الواقعة بين الأصول و الفروع و الزوجين و 
 المدني الجزائري. لقانونمن ا 495الرابعة طبقا لنص المادة 

 :يكون بيع الحصة الشائعة صادر لأجنبي أن-
الحكمة من تقرير حق الشفعة هو الحيلولة دون دخول الأجنبي في العقار الشائع و  إن

 إلى غير الشركاء.الحفاظ على المال من خروجه 
 :التصرفيكون الشفيع شريكا وقت صدور  أن-

يكون الشفيع شريكا أثناء صدور التصرف بالبيع و لا يجوز أن  أنيشترط في الشفعة 
،  (2)حصة شائعة في عقار شائع و لم يقم بتسجيلها  اشترى، كمن بعد  اكتسبهايكون قد 

كما لا تجوز الشفعة في الوقف و مرجع ذلك أن الذي سيطلب ممارستها هو ناظر الوقف أو 
 فلا يمكن لهما المطالبة بها .الموقوف عليهم و كلاهما ليس مالكا 

 إجراءات الشفعة :-2
كان من الواجب إتباع إجراءات  أسبابهاتحققت و  إذا توافرت شروط الأخذ بالشفعة

المدني الجزائري  القانونمن ا 576 إلى 499في نص المواد ا المنصوص عليهالشفعة 
 يلي: فيما الإجراءاتبحيث يمكن حصر هذه 

 
 

                              
 .192، ص  71العدد  1991، المجلة القضائية ، سنة  17/71/1991الصادر بتاريخ  197994قرار رقم  -(1)
 .49مخازني فائزة ، المرجع السابق ، ص  -(2)
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 إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة:-
ن رغبته يعل بالشفعة أن الأخذمن التقنين المدني الجزائري:" على من يرد  499تنص المادة

 إليهيوجهه  الذي الإنذارمن البائع و المشتري في أجل ثلاثين يوما من تاريخ  كل إلىا فيه
الأمر ". ىاقتض نامدة المسافة  الأجلعلى ذلك ، و يزاد البائع أو المشتري و إلا سقط حقه  

المشفوع لاسترداد حقه في الشفعة الشريك الذي يريد ممارسة يستفاد من نص المادة أن 
يوما  97أن يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة لكل من البائع والمشتري خلال  يجبفيه لأجنبي 

لا سقط حقه ، ويضاف على ذلك الأجل من تاريخ الإنذار الذي تلقاه من البائع و المشتري وا 
 .(1)مدة المسافة إن اقتضى الأمر، والإنذار يكون في الشكل الرسمي لدى المحضر القضائي

بإنذار من أخذ بضرورة أن يقوم كل من البائع أو المشتري يلاحظ أن المشرع الجزائري 
ذا لم يقم من له الحق بالأخذ بالشفعة في إعلان رغبته  كل  إلىله الحق في الأخذ بالشفعة وا 

 يوما يترتب عليها سقوط حقه في ذلك. 97خلال من البائع 
المنصوص  الإنذاريشمل  أن"يجب  المدني الجزائري: قانونمن ال 577تنص المادة 

لا كان باطلا:على البيانات التالية و  499عليه في المادة   ا 
 ابيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافي. 
  سم كل من البائع و المشتري و لقبه المصاريف الرسمية و شروط البيع و ابيان الثمن و

ي المادة للإعلان المنصوص عليه فومهنته وموطنه و الأجل الذي قدره ثلاثين يوما 
499" 

من خلال هذا النص نلاحظ أن المشرع الجزائري حدد جملة من البيانات التي يجب  
يكون  أن، و بذلك يمكن الإنذارإلا أنه لم يحدد صيغة وشكل  الإنذارأن يشمل عليها 

                              
،  17كالم أمينة، المال الشائع ، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء ، المدرسة العليا للقضاء ، الجزائر ،الدفعة  -(1)

 .91، ص  6772
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الإنذار موجها عن طريق محضر قضائي كما يمكن أن يكون بموجب رسالة مضمونة 
 .(1)ب المواعيد الوصول لإثبات بداية حسا

يكون التصريح بالرغبة في  أنيجب  :"المدني الجزائريالقانون من  571تنص المادة 
لا كان هذا التصريح باطلا، و الضبطالشفعة بعقد رسمي يعلن عن طريق كتابة  ، و لا يحتج ا 
 ."بالتصريح ضد الغير إلا إذا كان مسجلا

ا على الأكثر من يوم 97خلال المصاريف بين يدي الموثق ثمن البيع و  إيداعيجب 
فإن  ،الرغبة في الشفعة بشرط أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعةتاريخ التصريح ب

 ."في هذا الأجل على الوجه المتقدم سقط الحق في الشفعة  الإيداعلم يتم 
 الأخذ أرادإذا  الشفيع بوقوع البيع فإنه يجب عليه أنه متى انذر 571يستفاد من نص المادة 

رسميا و يتم عن طريق  الإعلانو يكون كل من البائع و المشتري  إلىإعلان رغبته بالشفعة 
إلا إذا كان كان باطلا و لا ينتج آثاره بالنسبة للغير  إلاالمحضر القضائي يعلم به الموثق و 

 مسجلا.
حماية الحق في  إلىشفعة بصفتها دعوى تهدف بعد ذلك على الشفيع رفع دعوى ال

 .أجنبي إلىاسترداد العقار محل التصرف بالبيع 
 : رفع دعوى الشفعة :3

السالفة الذكر من طرف الشفيع يجب عليه رفع دعوى  الإجراءاتبعد استيفاء كل 
 عة علىيجب رفع دعوى الشفالمدني الجزائري :"  لقانونمن ا 576الشفعة طبقا لنص المادة 
يوما من تاريخ  97المحكمة الواقع في دائرتها العقار في أجل  البائع و المشتري أمام

 سقط الحق "". إلاو  571المنصوص عليه في المادة  الإعلان
 
 

                              
 .99وهاب عياد ، المرجع السابق ، ص - (1)
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 طبيعة دعوى الشفعة: -
د منه ه ذلك لان لكل حق دعوى تحميه تسنكل دعوى تستمد طبيعتها من الحق الذي تحمي

ذا كان الحق شخصيا كانطبيعتها فإذا كان الحق  عينيا كانت ت الدعوى شخصية ، وا 
رخصة ترد على  إنماعقارية و الشفعة كما يراها  بعض الفقه ليست حق و الدعوى عينية 

 .(1)الشفيع إلىالعقار ، فتنتقل ملكيته 
 إلىدعوى الشفعة هدفها حماية الحق في استرداد العقار محل التصرف بالبيع  أنبما 

 الشفيع. أختارهاكننا القول بأنها دعوى عينية عقارية متى أجنبي فإنه يم
 المحكمة المختصة في نظر دعوى الشفعة : -

فإنه يؤول الاختصاص للنظر في  المدني الجزائري لقانونمن ا 576طبقا لنص المادة 
 باعتبارهاو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار محل الشفعة  إلىدعوى الشفعة 

 القسم العقاري . أمامترفع  أنحق عيني عقاري فإنه يجب 
 ميعاد رفع دعوى الشفعة : -

يوما  97الذي ترفع فيه دعوى الشفعة أمام الجهات القضائية المختصة هو  الأجلإن 
 الإجراءاتعن الرغبة في الشفعة و بعد استيفاء الشروط و  الإعلانتسري من تاريخ 
المحدد بسقوط الحق في  الأجلو يترتب على رفع دعوى الشفعة بعد فوات  المذكورة سالفا ،

النظام العام المدني الجزائري هو من القانون من  576لان الميعاد في نص المادة الشفعة 
 ضمن القواعد القانونية الآمرة.طالما أن النص جاء 

 الحكم في دعوى الشفعة :-
من التقنين المدني  579أخيرا و فيما يخص الحكم في دعوى الشفعة فقد نصت المادة 

الجزائري :" يعتبر الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة سند لملكية الشفيع و ذلك دون 
 إخلال بالقواعد المتعلقة بالإشهار العقاري ".

                              
(1)

 .94ص  ،  وهاب عياد ، المرجع السابق -
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و الذي يقضي الحكم الذي يصدر في دعوى الشفعة  أنيستفاد من مضمون النص 
ملكية الشفيع و بثبوت حق الشفعة لمصلحة الشفيع يصير ذلك الحكم نهائيا يكون سندا ل

 و يترتب حلول الشفيع محل المشتري . ،يخضع لقواعد الشهر العقاري 
 آثار الشفعة :-

المدني القانون من  572و  577لقد رتب المشرع الجزائري آثار الشفعة في المواد 
يحل الشفيع بالنسبة للبائع محل المشتري في جميع :"  577الجزائري حيث نصت المادة 

 إلاالمضروب للمشتري عن دفع الثمن  بالأجلأنه لا يمكن له الانتفاع  إلا التزاماتهحقوقه و 
 العقار بعقد الشفعة". ما استرد الغير إذايع على البائع برضاء البائع و لا يرجع الشف

تثبت الشفعة للشفيع يحل الشفيع محل المشتري فيما له من حقوق و ما عليه  عندما
و يلتزم المشتري بتسليم محل البيع و يكون البائع ملزم بضمان الاستحقاق   التزاماتمن 

 .(1)لصالح المشتري في حالة تعرض الغير لحق الشفيع 
نى المشتري في العقار من التقنين المدني الجزائري تنص على أن : "إذا ب 571المادة 

المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل الإعلان بالرغبة في الشفعة كان الشفيع ملزما تبعا لما 
أن يدفع له إما المبلغ الذي أنفقه أو مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب يختاره المشتري 
 البناء و الغرس.

عن الرغبة في الشفعة كان للشفيع أن  الإعلان إذا حصل البناء أو الغراس  بعد أما
أن يستبقي البناء أو الغراس فلا يلزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء و  ختارإ إذاو  الإزالةيطلب 

 أجرة العمل أو نفقات الغراس ".
يكون الشفيع ملزما بدفع ما دفعه المشتري للبناء في ذلك العقار أو الغرس فيه إذا  أي

عن رغبة الشفيع في الشفعة أما إذا كان البناء أو الغرس  الإعلانبل كان البناء أو الغرس ق

                              
ـ ربيع فتيحة ، قدوح شريفة ، النظام القانوني للشفعة في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  (1)

 .11الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية  ، جامعة ميرة عبد الرحمان يجاية ،، ص 
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الشفيع رغبته في الشفعة فهنا يخير إذا ما كان يريد إزالة الغراس أو البناء أو  إعلانبعد 
 .(1)البناء  أدواتعليه مع دفع ثمن الأجرة و  الإبقاء

" لا تكون حجة على الشفيع الرهون و من التقنين المدني الجزائري : 572تنص المادة 
الاختصاصات المأخوذة ضد المشتري و كذلك كل بيع صدر منه و كل حق عيني رتبه 

بالرغبة في الشفعة على أن  الإعلانالمشتري أو ترتب عليه إذا كان ذلك ثم بعد تاريخ شهر 
 من ثمن العقار". شتري لهم من حقوق الأقلية فيما آل للميبقى الدائنين المسجلة ديونهم ما 

تحدد هذه المادة علاقة الشفيع بالغير ذلك أنه لا يمكن أن يحتج بكل التصرفات التي 
إذا تمت بعد  الاختصاصاتصدرت من المشتري أو ما ترتب عليه من حقوق كالرهون و 

 بالرغبة في الشفعة . الإعلانشهر 
من القانون المدني  417أن المشرع الجزائري طبقا لنص المادة  إلى الأخيرنخلص في 

فيما بين المتعاقدين و باقي تصرف الشريك في حصته الشائعة تصرفا صحيحا نافذا  اعتبر
 بحقوق باقي الشركاء .الشركاء شريطة عدم المساس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 .15، ص السابقـ ربيع فتيحة ،ربوح شريفة ، المرجع  (1)
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 وفي كل المال الشائع: معين المبحث الثاني :تصرف الشريك في جزء
بينا أن للشريك في لشيوع يملك حصته ملكا تاما وله الحق في أن  أنسبق  لقد

تصرفه يعتبر  أنيتصرف في حصته بجميع أنواع التصرفات من دون إذن الشركاء ، و 
من المال الشائع  عين، أما إذا تصرف بجزء م الآخرينصحيحا نافذا في حق باقي الشركاء 

لق حق بقية الشركاء بالجزء ه و ملك الغير لتعبالبيع مثلا فإنه يكون قد تصرف في ملك
 . المعين  من المال الشائع 

كما يمكن للشريك أن يتصرف مستقلا في كل المال الشائع سواء كان تصرفا ماديا أو 
، وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث من   الآخرينتصرفا قانونيا من دون إذن باقي الشركاء 

من المال الشائع ) المطلب الأول(   ردا في جزء معين م تصرف الشريك منفخلال بحث حك
 وحكم تصرف الشريك منفردا في المال الشائع كله) المطلب الثاني( .

 من المال الشائع: معين  المطلب الأول : حكم تصرف الشريك منفردا في جزء
 من المال الشائع مشاكل بالنسبة لباقي الشركاء ،معين في جزء يطرح تصرف الشريك 

ا بل حصة شائعة و تظهر المشكلة بعد معينالشريك لا يملك جزءا  أنو ذلك من حيث 
القسمة حينما يكتشف الشريك المتصرف أن الجزء الذي تصرف فيه لم يقع في نصيبه بل 

 .في نصيب شريك آخر
على   المدني الجزائري القانون  من 417/6المادة في نص  قدالمشرع الجزائري  إن

من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند  فرزالتصرف منصبا على جزء م ذا كانو إأنه:

الجزء الذي  إلىمن وقت التصرف  إليهالقسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف 

التصرف إذا كان  إبطالالحق في  إليهبطريق القسمة ، و للمتصرف  المتصرف إلىآل 

 .يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة "

المدني الجزائري نرى أن المشرع  قانونمن ال 417/6نص المادة  خلالمن 

و تجاهل تماما حكم التصرف قبل القسمة  حكم التصرف بعد القسمة فقط  بينالجزائري قد 
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لهذا سوف نتطرق في هذا المطلب  (1)لنقطةمما فتح المجال لشراح القانون التوسع في هذه ا
أما  الأولأن الشريك المتصرف يملك المبيع شائعا  في الفرع  إليهلمتصرف  حكم جهلا إلى

 التي يرتبها تصرف الشريك في جزء من المال الشائع.سوف نخصصه للآثار  نيالفرع الثا
 أن الشريك المتصرف يملك المبيع شائعا: إليهالفرع الأول : حكم جهل المتصرف 

متوقعا أن هذا الجزء  معينتصرف الشريك في المال الشائع بمقدار حصته في جزء إن 
الجزء  يجهل أن البائع يملك إليهكان المتصرف  سيقع في نصيبه بعد القسمة و المعين

 المبيع مفرزا من المال الشائع نميز بين حكمين:
 قبل قسمة المال الشائع: فرزشتري أن البائع يملك المبيع مأولا :  حكم جهل الم

من المال الشائع بعد  تصرف الشريك في جزء معين  إلىتطرق شرع الجزائري الم أن
يقوم بتحديد حكمه قبل القسمة   أنالمدني دون  قانونمن ال 417/6القسمة طبقا لنص المادة 

واعد يستدعي تطبيق القسكوت المشرع عن تحديد حكم التصرف  غير أن الرأي الراجح يعتبر
التي بمقتضاها يعد الشريك المتصرف قد تصرف فيما يملك ، العامة المتعلقة بالشيوع ،و 

و غير  إليهنافذا في العلاقة بين المتصرف و المتصرف فيكون تصرفه تبعا لذلك صحيحا 
، غير أن هذا في الجزء المتصرف فيه  نافذ في حق باقي الشركاء لما لهم من نفس الحقوق

التصرف يكون قابلا للإبطال وفقا للقواعد العامة على أساس أن المشتري قد وقع في غلط 
البائع يملك المبيع  أنإذ اعتقد المدني الجزائري قانون من ال(2) 51جوهري طبقا لنص المادة 

أما  (3)نتيجتها بانتظارير ملزم غ لأنهالطلب قبل القسمة  إليهيقدم المتصرف  أنمفرزا  على 

                              
 .55، المرجع السابق ، ص مخازني فائزة  -1

 العقد أن يطلب إبطاله". إبرام:"يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت 81نص المادة -(2)
 .547عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، حق الملكية ، ص-(3)
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،  (1)على أساس الغلط  الإبطالعالما بحالة الشيوع فلا وجه لطلب  إليهإذا كان المتصرف 
 (2)الجزء الذي آل للمتصرف بطريق القسمة إلىالتصرف  انتقالو 

القانون من  177أن يجيز التصرف طبقا لنص المادة  إليهكما يجوز للمتصرف 
الضمنية و  أوالصريحة  بالإجازةالعقد  إبطالحق  :" يزولعلى أنه لمدني و التي تنصا

 التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير". إلى الإجازةتستند 
يكون العقد صحيحا غير قابل للإبطال و  التصرف أصبح إليهفإذا ما أجاز المتصرف 
 .(3)غير واقع في غلط لمشتري حكمه حكم البيع الذي صدر ل

 البائع يملك المبيع مفرزا بعد القسمة. أني ثانيا : حكم جهل المشتر 
 : احتمالينفي هذه الحالة نميز بين 

 :جزء المتصرف فيه في نصيب المتصرفوقوع ال -1
إذا تمت القسمة ووقع الجزء المتصرف فيه في نصيب المشتري ففي هذه الحالة يكون 

حتى ولو كان المشتري غير عالم وقت التصرف بأن الشريك البائع غير  التصرف صحيحا ،
لأن  المدني الجزائري  قانون من ال51مالك للجزء المتصرف فيه مفرزا  و هذا بنص المادة 

حيث لم يعد هناك ما يبرر التمسك بإبطال مالكا ملكية مفرزة  أصبحالمتصرف إليه 
 .(4)التصرف

 غير نصيب المشتري:وقوع الجزء المتصرف فيه في  -2
نها تعطي المدني الجزائري فإ القانونمن  417/6في هذه الحالة وطبقا لنص المادة 

الجزء الذي وقع في نصيب  إلىبالتالي ينتقل حقه  الخيار في قبول البيع إذا أجازه وللمشتري 

                              
-محمد حسين منصور ،الحقوق العينية الأصلية ) الملكية و الحقوق المتفرعة عنها – أسباب كسب الملكية (،الدار 

)1(

.117،ص6779طبعة ، الإسكندريةالجامعة الجديدة ،  

 .177السعود ، المرجع السابق ن ص  أبو رمضان -(2)
 .77وهاب عياد ، المرجع السابق ، ص- (3)
 .117، ص محمد حسين منصور ، المرجع نفسه -(4)
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ق كما أن له ح ،ه من وقت البيع لا من وقت القسمةالبائع بأثر رجعي أي يعتبر مالكا ل
البائع يملك الجزء المبيع  أن لاعتقادهطلب إبطال البيع بسبب الغلط الجوهري الذي وقع فيه 

 . فرزام
إن المشرع الجزائري أعطى للشريك في الشيوع الحق في التصرف في جزء مفرز من 

خذ بنظرية الحلول العيني في حالة عدم أحيث  ،رتب أحكاما خاصة بذلكل الشائع و الما
 .محل التصرف في نصيبه بعد القسمة المفرز في الحصة الشائعةوقوع الجزء 
 من المال الشائع. آثار تصرف الشريك في جزء معين :الفرع الثاني

تعاقدين و يرتب آثار فيما بين الممن المال الشائع  عينإن تصرف الشريك في جزء م
 .لباقي الشركاء بالنسبة

 :آثار التصرف فيما بين المتعاقدين: أولا
من المال الشائع صحيحا نافذا فيما بين  عينيعتبر تصرف الشريك في جزء م

ب آثارا سواء بين ، و بالتالي يرتالشريك في الشيوع يعتبر مالكاأن المتعاقدين على أساس 
 :فيما يلي الآثارالمتعاقدين سواء كان دلك قبل القسمة أو بعدها حيث تتمثل هذه 

 الغلط : أساسالتصرف على  إبطالفي  إليهحق المتصرف  -1
 إليهالمدني الجزائري فإنه يجوز للمتصرف  قانونمن ال 417/6طبقا لنص المادة  
أنه  أساسالتصرف في جهله بحالة الشيوع سواء كان ذلك قبل القسمة أو بعدها على  إبطال

المدني بحيث لو علم بحالة الشيوع القانون  من 51وقع في غلط جوهري طبقا لنص المادة
 لما تعاقد مع الشريك في المال الشائع.

 عدم حلول المتصرف إليه شريكا في الشيوع :  -2
من المال الشائع ينقل حقه على سبيل الإفراز الى  عينإن تصرف الشريك في جزء م

شريكا مع باقي الشركاء لأن لديه حصة  اعتبارهالمتصرف إليه مما يترتب على ذلك عدم 
ليست حصة شائعة كباقي الشركاء ، كما أن هذا التصرف لا يعتبر نافذا في حق  مفرزة  و
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باقي الشركاء، و تبقى الآثار المترتبة محصورة بين المتعاقدين فقط فإذا كان التصرف بيعا 
 و يترتب عن ذلك ما يلي : (1)ائع، لا يحل المشتري محل الشريك الب مثلا
  أو التصرف في المال  الدارةالحق في المشاركة في أعمال  إليهلا يكون للمتصرف

  إدارةالشائع و لا يعتد بصوته في حساب الأغلبية اللازمة للتصرف فيه ، و لا في 
غير العادية للمال الشائع ، كما لا يحق له طلب القسمة لان  ذلك من حق 

 لم يفقد صفة الشريك بعد. لأنهالمتصرف 
  مطالبة بحق الاسترداد و الشفعة و هي نتيجة حتمية و ذلك ال إليهلا يمكن المتصرف

 شريكا في الشيوع . إليهلعدم حلول المتصرف 
 بالنسبة لباقي الشركاء: عينجزء م آثار تصرف الشريك فيثانيا :

من المال الشائع فإن هذا التصرف لا ينفذ في حق  عينجزء م فياذا تصرف الشريك 
 على حقوقهم و ينتج عن ذلك مايلي :باقي الشركاء لأن ذلك يعد تعدي 

و هذا من أجل الاعتراف بحقوقهم الشائعة  (2)حق الشركاء في رفع دعوى الاستحقاق -
 .(3)في العين المبيعة و ليس من أجل الحصول على جزء مادي من العين المبيعة

المتصرف فيه و لا برخصة الشفعة  عينعدم تمتع الشركاء بحق استرداد الجزء الم -
لان كل من حق الاسترداد و رخصة الشفعة يكونان  في حالة بيع حصة شائعة ، غير 

الحق في اثبات الغش و التدليس من طرف الشريك المتصرف و المتصرف  ان للشركاء
لمنع الشركاء من استرداد الحصة الشائعة فيتصرفان  في حصة الشريك مفرزة  اليه 

 وري.كعقد ص

                              
 .127نبيل إبراهيم سعد ، المرجع السابق ، ص  -(1)
 دعوى الاستحقاق هي دعوى عينية للمطالبة بملكية عقار صار تحت يد الغير نتيجة لتصرف ما .- (2)
 .177نبيل ابراهيم سعد ، المرجع نفسه ، ص  -(3)
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المدني  لقانون من ا 467التصرف : طبقا لنص المادة  إقرارفي  الشركاءحق  -
الجزائري فإن الشركاء يملكون إجازة تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع 

 بإجماعهم أو بإجماع أغلبيتهم .
في حالة  (1)من الجزء المتصرف فيه إليهالشركاء بحق طرد المتصرف  تمكنعدم  -

 الجزء المفرز من المبيع. إليهحيازة المتصرف 
المدني الجزائري على ان  قانونمن ال 597/6نص المادة  قدالمشرع الجزائري  نا

 إلىرهن حصته المفرزة رهنا رسميا قبل القسمة فإن حق الدائن المرتهن ينتقل  إذاالشريك 
عدم وقوع القسمة على تلك العين  الراهن عن طريق القسمة و في حالة إلىالعين التي آلت 

ما يعادل قيمة العقار الذي كان مرهون و على  الأعيانقدر من  إلىينتقل الرهن بمرتبته 
 إجراءعند  إليهالذي انتقل    الدائن أن يبين هذا القدر بأمر على عريضة مبينا فيها القدر

 خطاره.يوما من تاريخ إ 97و يتقيد بمدة  القسمة
 : حكم تصرف الشريك في كل المال الشائع:المطلب الثاني 

أو في جزء مفرز  المشرع الجزائري لم يتعرض لتصرف الشريك في كل المال الشائع
في نصوص الملكية الشائعة لذلك في هذه الحالة نطبق   يزيد عن حصته في المال الشائع

حصته ، و فيما قد تصرف فيما يملك في القدر الذي يوازي  يكونفإنه  لذلكالقواعد العامة 
 . الآخرينيوازي حصص الشركاء لا يملك قفي القدر الذي 

يعلم  إليهتصرف الشريك في كل المال الشائع يتحدد حكمه فيما إذا كان المتصرف 
أو علم  من خلال حكم جهل إليهبحالة الشيوع أو جاهلا لها، و هذا ما سنحاول التطرق 

                              
قانونا أن كل شريك في الشيوع له أن يتصرف  قي  جاء فيه:" من القرر  75/77/1954بتاريخ  99792قرار رقم - (1)

أن المطعون ضدها لم يلحقها  –الثابت في قضية الحال  –حصته دون أن يلحق ضرر بحقوق سائر الشركاء ، و لما كان 
ضرر من البيع ، فحصتها في الشيوع لم تمس و لم تجري قسمة لتحديد ما إذا وقع الجزء المبيع في حصتها ، فإن قضاة 

، العدد  1991وضوع بإبطالهم البيع و طرد المشتري و تعويض المدعي عليها خرقوا القانون" ، المجلة القضائية ، سنة الم
 .79ن ص 79
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الفرع الأول و الآثار التي تترتب على تصرف الشريك  بحالة الشيوع  في إليهالمتصرف 
 ردا في المال الشائع كله على باقي الشركاء في الفرع الثاني.فمن

 المتصرف إليه أن المتصرف يملك المبيع شائعا :أو علم الفرع الأول : حكم جهل 
 أن المتصرف يملك المبيع شائعا: إليهأولا : حكم جهل المتصرف 

ه ، و كان المتصرف إليه كلإلى التصرف في المال الشائع الشريك في الشيوع  يلجأقد 
، بحيث كان يعتقد أن المتصرف يملك المال يجهل أن المتصرف شريكا في المال الشائع 

ملكية تامة و مفرزة فإنه يكون قد وقع في غلط جوهري  في محل البيع  ، و أنه لو علم 
الغلط  طبقا لنص المادة  أساسالعقد على  إبطالمن ثم يمكنه بذلك لما  قام بإبرام العقد  و 

 المدني الجزائري . قانونو ما يليها من ال 51
العقد فيما يخص حصص باقي الشركاء و ترك  إبطالطلب  إليهيجوز للمتصرف 

الحصة العائدة للشريك البائع و ذلك على أساس أن الشريك البائع قد تصرف في ملك غيره 
مقررة لمصلحة  الإبطالدني الجزائري ، وطلب الم قانونمن ال (1)994المادة  إستنادا لنص

و ذلك لما لحقه ، كما يجوز له طلب التعويض بعد ابطال عقد البيع المشتري بنص القانون 
، أو من كسب فاته بشرط أن يكون حسن النية أي لا يكون عالما بأن البائع لا من ضرر 

عقد البيع و يسترد الثمن دون أي  إبطاليملك المبيع لأنه إذا كان عالما بذلك يستطيع 
مال بأي سبب من أسباب ل،و يصح البيع إذا اكتسب المتصرف ا(2)تعويض ما أنفقه في ذلك

إليه طلب إبطال البيع فيما يخص باقي الشركاء  المتصرف حتى و أن طلب (3)كسب الملكية
 بحيث يكون له ذلك شريطة ان يرفع دعواه  قبل أن يكتسب المتصرف الملكية.  

                              
كه فللمشتري الحق في طلب  إبطال البيع لشيئا معينا بالذات و هو لا يم تنص المادة على مايلي:" إذا باع الشخص -(1)

 على عقار أعلن أو لم يعلن بيعه. و يكون الامر كذلك ولو وقع البيع
 .71وهاب عياد ، المرجع السابق ، ص -(2)
 انتقالهاقد يحصل المتصرف على المال الشائع كله لاي سبب من أسباب التملك ، كشراء حصص باقي الشركاء أو -(3)

 إليه بموجب الميراث أو الوصية أو الهبة.
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 ثانيا : حكم علم المشتري أن المتصرف يملك المبيع شائعا:
شريكا في الشيوع ، المتصرف  يعلم  وقت إبرام  عقد البيع أن  إليهإذا كان المتصرف 

 كان يعتقد أنه ستؤول لأنهكان عالما بحالة الشيوع ،  لأنهامتنع عليه  ابطال البيع للغلط 
 .(1)ملكية المبيع كله للبائع ثم تنتقل إليه 

سبب من أسباب الملكية لا يجوز  لأيإذا تملك الشريك البائع المبيع الشائع كله 
تحقق الهدف من البيع ، أما في حالة  لأنهالبيع  إبطالفي هذه الحالة طلب  إليهللمتصرف 

 إليهعدم تمكن الشريك البائع من الحصول على باقي الحصص فإنه يكون الخيار للمتصرف 
 إرادتهأو يطلب فسخ البيع لأن  الشريك و يقبل بها  إلىلتي آلت يبقى على الحصة ا أنفي 

 كانت تهدف لشراء كل المبيع .
فإن المشرع وضع قاعدة عامة  الشركاء التصرف بالنسبة لباقيبة لحكم هذا أما بالنس

مفادها أن أي تصرف يقوم به الشريك منفردا على المال الشائع و يترتب على هذا التصرف 
و تصرف الشريك  في حقهممساس بحقوق باقي الشركاء فتصرف الشريك يكون غير نافذ 

 حصته الشائعة. حتما يلحق ضررت بباقي الشركاء لأنه لم يتقد بمقدار
 الفرع الثاني : آثار تصرف الشريك منفردا في المال الشائع كله.

غير نافذ في حقوق باقي صحيح تصرف الشريك في كل المال الشائع يكون  أن
و على هذا الحصة الشائعة التي للشريك البائع  باستثناءفيما يعادل حصصهم  الشركاء
فان تصرف الشريك في المال الشائع كله يرتب آثارا بالنسبة لطرفيه و بالنسبة لباقي  الأساس
 الشركاء.
 
 
 

                              
 .549عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، حق الملكية ، ص  -(1)
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 أولا : آثار تصرف الشريك منفردا في المال الشائع كله بين طرفيه.
 ان هذا التصرف ينتج آثار فيما بين طرفيه و أهمها ما يلي :

المدني  قانونال نم171 ةالتصرف طبقا لنص الماد إجازةحق المتصرف اليه في  -
العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال خمس سنوات طبقا  إبطالبحيث يسقط حق  الجزائري 

 المدني الجزائري. قانونمن ال 176لنص المادة 
من  51الغلط طبقا لنص المادة  أساسالتصرف على  إبطالحق المتصرف في  -

من  994بيع ملك الغير طبقا لنص المادة  أساسالمدني الجزائري و على القانون 
 المدني الجزائري .القانون 

محل الشريك البائع في حدود حصته فإذا كان التصرف ناقلا  إليهحلول المتصرف  -
العادية و غير العادية و  الإدارةحق المشاركة في أعمال  إليهللملكية يكون للمتصرف 
 .(1)له الحق في طلب القسمة

 إلىالعقد يرجع المتعاقدين  إبطالفي طلب التعويض ففي حالة  إليهحق المتصرف  -
 إذا المتصرف  إلىالشيء المبيع  إليهالحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فيرد المتصرف 

طلب  الأخيركما يمكن لهذا  إليهالمتصرف  إلىكان قد استلمه و يرد المتصرف الثمن 
 خسارة طبقا للقواعد العامة.ه من كسب و ما لحقته من إنالتعويض عما ف

أجاز المشتري  إذاحق المتصرف إليه الرجوع على الشريك البائع بضمان الاستحقاق : -
 الإبطالالبيع المنصب على المال الشائع كله من أحد الشركاء فانه يفقد حقه في طلب 

يملك  الأخرلكنه يستطيع الرجوع على البائع بدعوى ضمان الاستحقاق لان الشريك 
كانت نتيجة القسمة فان المال الشائع كله لن يخلص للشريك  أياالمال الشائع و  نصف
 البائع.

 
 

                              
 .79وهاب عياد ، المرجع السابق ، ص  -(1)
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 ثانيا : آثار تصرف الشريك في المال الشائع كله بالنسبة لباقي الشركاء:
يعتبرون من الغير في التصرف الصادر من الشريك في كل المال الشائع   إن الشركاء
حصصهم الشائعة في هذا المال ، و لكن التصرف ينفذ حقهم بالنسبة  إلىو ذلك بالنسبة 
، و نظرا لذلك فإنه ينتج عن تصرف الشريك في (1)التي تعود للشريك البائعللحصة الشائعة 

 المال الشائع كله عدة آثار بالنسبة لباقي الشركاء أهمها :
 باعتبارهماستردادها من المتصرف اليه  للشركاء الحق في رفع دعوى الاستحقاق  و -

 فيما يتعلق بحصصهم الشائعة دون حصة المتصرف . إلاملاكا و هذا لا يكون 
المالية   الأعباءبتنفيذ التزاماته وذلك بتحمل  إليهحق الشركاء في مطالبة المتصرف  -

الانتفاع  و دفع المصاريف المتعلقة بالمال الشائع و إجراء القسمة و التفاهم على طريقة
 به كالمهايأة الزمنية أو المكانية.

للشركاء الحق في رفع دعوى منع التعرض و يكون ذلك في حالة حيازة المتصرف  -
كل المال الشائع لكونه متعرضا لباقي الشركاء لما لهم من نفس الحقوقعلى المال  إليه

 .الشائع و لا يجوز حرمانهم من الانتفاع به
المدني الجزائري  قانونمن ال 467صرف طبقا لنص المادة حق الشركاء في إقرار الت -

ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقروا  الأقلالتي تنص :" للشركاء الذين يملكون على 
التصرف فيه ...." فيترتب عن التصرف كل آثاره القانونية و يزول حق طلب إبطال 

 وذلك لزوال سببه. إليهالتصرف من طرف المتصرف 
في رفع دعوى عدم نفاذ التصرف و يكون ذلك فيما زاد عن حصة حق الشركاء  -

 . نتيجة القسمة انتظارالمتصرف دون 
التصرف لأنهم ليسوا أطراف فيه فيكفي لحمايتهم رفع  إبطالعدم تمتع الشركاء بحق  -

 دعوى عدم نفاذ التصرف فيما زاد عن حصة المتصرف.

                              
 .549عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، حق الملكية ،ص - (1)
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نخلص في الأخير إلى أن التصرف في المال الشائع يترتب عليه نقل ملكية المال 
الشائع أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي و يكون  التصرف إما بإرادة منفردة كالوصية أو 

 الوقف ، و إما يكون التصرف بتطابق إرادتين وتوافقهما كعقد البيع و الهبة.
ي نصيبه الشائع ، أو في جزء محدد ، أو فقد يتصرف أحد الشركاء لظروف ما ف
عملية  شائعة لا يثير إشكالات كثيرة لأنهفي كل المال الشائع و التصرف في الحصة ال

عن  الاستبدالشريك مكان آخر ، لكن و في بعض الحالات منع المشرع الجزائري  استبدال
 .ار فمنع تفشيهاأو التركة محل أسر أو الشفعة مثلا إذا كانت الشركة  الاستردادطريق 

على حقوق باقي  اعتداءأما إذا كان التصرف في جزء مفرز من المال الشائع ففيه 
الشركاء و من ثم فإن التصرف و إن كان صحيحا بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق باقي 

 الشركاء ، لأنه إذا تمت القسمة يقع الجزء المتصرف فيه في نصيب المتصرف .
ن يتصرف في حصته الشائعة بالبيع لأنه يملك حصته ملكا و يجوز للشريك في أ

 تاما بشرط عدم الإضرار بباقي الشركاء.
و كثير ما يعتقد الناس أن المال المتصرف فيه مملوك ملكية مفرزة ثم يظهر خلاف 

فقد أعطى المشرع الجزائري  ذلك و للحفاظ على أموال المتصرف إليه و باقي الشركاء ،
 للمتصرف إليه في حالة عدم علمه بالشيوع ن الحق في إبطال التصرف .

أما في حالة علمه بالشيوع فيعد تصرفا صحيحا بينه و بين المتصرف إلا أنه لا 
 ينفذ في حق باقي الشركاء لأن لهم من الحقوق مثل ما للمتصرف.

 



 أأو مجتمعين الشركاء تصرف: الثاني الفصل

 الشائع المال في منهم الأغلبية
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ق و ـو حق ملكية تامة بالمعنى الدقيــــــق كل شريك في الملكية الشائعة هـــــإذا كان ح
الحصة التي يمتلكها الشريك هي حصة شائعة في كل المال ولا تتركز في جانب منه بالذات 

وكان كل شريك يمارس بسلطته على حصته الشائعة مقيد بحقوق باقي  طوال فترة الشيوع،
صل نن يكون هناك إجماع بين الشركاء في التصر  في المال الشائ  حتى الشركاء ،فإن الأ

لا يحدث خلا  بينهم ،لذلك نص المشرع على نظام يسهل من عملية التصر  في المال 
الشائ  و هو نظام الأغلبية و عليه فإن التصر  إما نن يق  بإجماع الشركاء نو من طر  

 الأغلبية .

الذين يملكون نون المدني الجزائري على نن: "للشركاء من القا 027المادة وقد نصت 
على الأقل ثلاثة نرباع المال الشائ  نن يقرروا التصر  فيه إذ استندوا في ذلك إلى نسباب 

يعلنوا بعقد غير قضائي قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خال  من هؤلاء حق  نقوية، على ن
تكون قسمة المال وللمحكمة عندما ، علانالرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإ

 .(1) " الشائ  ضارة لمصالح الشركاء، ان تقدر تبعا للظرو  ما إذا كان التصر  واجبا

الشائ  يقتضى اتفاق جمي  الشركاء  ماليستفاد من هذا النص نن التصر  في ال
غير الموافقة م  إعطاء الأقلية  مالولكن قد يتعذر إجماع الشركاء على التصر  في هذا ال

 في دراستنا لهذا الفصل  وعلى هذا الأساس سو  نتطرق ، على التصر  الضمانات الكافية
، نما المبحث الثاني في المبحث الأول الشائ  المالإلى تصر  الشركاء مجتمعين في 
 الشائ . المالمن الشركاء في  يرةفنتطرق فيه إلى تصر  الأغلبية الكب

 

 

                                                           
يتضمن القانون المدني ،  22/73/57307الموافق ل  5937رمضان عام  27المؤرخ في   ، 75-07الأمر رقم  (1)

 . معدل و متمم ،97/73/5307الصادرة في  05ج،ر، العدد 
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 الشائع مالشركاء مجتمعين في الالمبحث الأول: تصرف ال

 فقدمن جمي  الشركاء ، باتفاقإن التصر  الجماعي في المال الشائ  هو ما يصدر 
ق  إجماع بين الشركاء على التصر  في المال الشائ  كله بأي نوع من ننواع التصر  ي

نو  الانتفاع،سواء نكانت ناقلة للملكية كالبي  مثلا نو ترتيب حق عيني نصلي كحق 
كل هذه التصرفات  اعتبرت  ن المال رهنا رسميا نو حيازياحق عيني تبعي كره ، نوالارتفاق

،كما يمكن نن ينصب التصر  صحيحة لأن الأصل نن يكون هناك إجماع بين الشركاء
في  سنعرض ذلك في مطلبين ،فنتناولو على هذا الأساس  على جزء من المال الشائ 

 ناولعين في المال الشائ  كله ،نما المطلب الثاني فنتالمطلب الأول تصر  الشركاء مجتم
 فيه تصر  الشركاء مجتمعين في جزء من المال الشائ  .

 المطلب الأول: تصرف الشركاء مجتمعين في المال الشائع كله

كبي  مثلا لجمي  المال الشائ  كله  المشاعينإذا صدر التصر  من جمي  الشركاء 
، فإذا تصرفوا في جزء منه خرج ذلك (1)الشيوع بين الشركاءنو هبة كان ذلك ناهيا لحالة 

ذا كان تصرفهم جميعا  الجزء من نطاق الشيوع ويبقى باقي المال مشاعا إلى نن تتم قسمته وا 
في حصته فإنه يدخل المشتري المتصر  إليه شريكا معهم بقدر هذه الحصة المشاعة التي 

 تم بيعها.

الشائ  كله سواء  مالشيوع على التصر  في الفإذا ما وق  اجماع الشركاء في ال
نو ترتيب حق عيني كالبي  نو الهبة نو الوق  نو الوصية نكانت تصرفات ناقلة للملكية 

نصلي كحق الانتفاع نو الارتفاق، نو حق عيني تبعي كرهنه رهنا رسميا نو حيازيا فإننا 
تصرفات الناقلة للملكية في لى هذه التصرفات بنوع من التفصيل من خلال دراسة السنتطرق إ

                                                           
 . 72، ص  2772ب الفني للموسوعات القانونية ، الإسكندرية ،طبعة ن. السيد عبد الوهاب عرفة ،المكت (1)
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ترتيب الشركاء مجتمعين لحق عيني نصلي نو  فيه تناولالفرع الأول نما في الفرع الثاني فن
 تبعي على المال الشائ  .

 التصرفات الناقلة للملكية حكم الفرع الأول:

الشائ  كله بأي تصر  ناقل للملكية  ماللشركاء مجتمعين حق التصر  في الل
قتصر في هذا المجال على البي  بحكم نوسبة نو ني تصر  آخر ناقل للملكية ،كالبي  نو اله

 .(1) ننه التصر  الأكثر شيوعا نو استعمالا في الحياة العملية وكذلك الهبة

 الشائع كله مالللمجتمعين بيع الشركاء حكم : أولا

الشائ  هي يعتبر البي  من نهم التصرفات الناقلة للملكية ، حيث نن نحكام بي  المال 
نفسها الأحكام العامة في البي  ،فالتصر  الصادر من الشركاء مجتمعين يكون صحيحا و 

 نافذا في حق الجمي  .

نما المبي  فهو الحق الذي يرد على شيء سواء نكان هذا الشيء ماديا نو معنويا 
ا عن وتختل  طبيعة الأشياء ، لذا فإذا كان الحق واردا على عين لها صفات خاصة تميزه

غيرها و تجعل لها صفة مستقلة كمنزل نو سيارة فإن تعيين المبي  يكون بتحديد ذات الشيء 
تحديدا كافيا ،فإن كان عقارا لابد من بيان موقعه ،نما إذا كان البي  وارد على نشياء مثلية 
فلا بد من بيان النوع و الصن  ،كما قد يكون هذا البيان صريحا نو ضمنيا يستفاد من 

 التعاقد . ظرو 

بملكية الحصة الشائعة نو جزء معين منها بل  لا يستقلونكما نن الملاك على الشيوع 
 (2)يتوجب عليهم التقيد بحقوق باقي الشركاء في المال الشائ  

                                                           
 .27، ص المرج  السابقاد، ، وهاب عي (1)
 ،عقد البي  و المقايضة دراسة مقارنة في القوانين العربية –د.محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني   (2)

 .522،ص 2752دار الهدى ،الجزائر،
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مال ي  التصفية ويكون هذا النوع من البيوع ني بي  البيسمى هذا النوع من البيوع بو
ن في حالة إقدامهم على إنهاء حالة الشيوع واستحالة الشائ  كله من قبل الشركاء مجتمعي

مجموعة من الأشخاص  و نراد عقار فمثلا إذا كان المال الشائ  عبارة عن  ،عيناقسمة ال
إنهاء حالة الشيوع إما وا شيوع، ونرادعقار في الشيوع مهما كان سبب الهذا اليملكون الذين 

ينية للعقار مستحيلة بالنظر إلى عدد الشركاء باتفاقهم نو بطلب من نحدهم وكانت القسمة الع
كما لو كان بيعا ، نو نن القسمة العينية تؤدي إلى الإنقاص من قيمته ،ومساحة العقار الشائ 

العقار الشائ  بالمزاد العلني ويأخذ كل شريك من ثمنه   كاملا: فإنه في هذه الحالة يباع
تين، فإما نن يرسوا المزاد العلني ضين فر بحسب نصيبه نو حصته في العقار الشائ  وهنا تكو 

على نحد الشركاء نو يرسوا المزاد العلني على شخص نجنبي، ففي الحالة التي يرسوا فيها 
المزاد العلني على نحد الشركاء، فإنه يدف  الثمن الراسي به المزاد بعد خصم مقدار نصيبه 

فإنه يكون ملزما بدف  كامل  في العقار، وفي حالة رسوا المزاد العلني على شخص نجنبي
سوم التي تترتب على التسجيل والشهر والحقوق النسبية التي تؤول ر ، والمصاري  وال(1)الثمن

إلى الخزينة العمومية ويخض  هذا النوع من البيوع إلى إجراءات خاصة نظمها قانون 
قديم من اختصاص الإجراءات المدنية والإدارية فقد كانت في ظل قانون الإجراءات المدنية ال

على خلا  القاعدة العامة التي يؤول فيها الاختصاص إلى  ،محكمة مقر المجلس القضائي
الفقرة الأخيرة من قانون  5المحكمة التي يق  في دائرتها العقار طبقا لأحكام المادة 

للمحاكم المنعقدة في الإجراءات المدنية التي تنص على ما يلي: "...ويؤول الاختصاص 
لس القضائية للفصل دون سواها بموجب حكم قابل للاستئنا  نمام المجلس القضائي المجا

  في المواد التالية: الحجز العقاري، وتسوية قوائم التوزي  وبي  المشاع..."

المتضمن قانون الإجراءات  27/72/2775المؤرخ في  73-75غير نن القانون رقم 
دة العامة ونحال الاختصاص في بي  المشاع المدنية والإدارية نعاد الاختصاص إلى القاع

                                                           
، المجلد الراب ، دار إحياء التراث البي  و المقايضةنحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  الرزاقعبد  (1)

 .972، ص2772العربي، لبنان، 
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، (1)منه 022إلى المحكمة التي يق  في دائرتها هذا العقار الشائ  وذلك وفق نحكام المادة 
 هذا النص الجديد يكون بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. م  ملاحظة نن سريان

يا ني دون اللجوء إلى كما يمكن نن يكون هذا البي  باتفاق جمي  الشركاء رضائ
القضاء وذلك بتعاقدهم م  المشتري سواء كان نحد الشركاء نو نجنبي عنهم وبإتمام شكلية 
تمام إجراءات نقل الملكية المتمثلة في التسجيل والشهر بالمحافظة  الكتابة الرسمية وا 

 .(2)العقارية

عقارا فإن الملكية إذ نن القاعدة المعمول بها في التشري  الجزائري إذا كان المبي  
وهنا تنتقل ملكية  إلا إذا كان مسجلا  نو بالنسبة للغير بين المتعاقدينفيما لاتنتقل سواء 

دا في حق جمي  الشركاء، ولا يمكن ف، ويكون بذلك البي  صحيحا ونا(3)العقار إلى المشتري
 . بعد ذلك لأي منهم الاحتجاج بغير ذلك

 ل الشائعلمالهبة الشركاء جميعا حكم ثانيا: 

من ق،  272إن للهبة نهمية ومكانة في التصرفات الناقلة للملكية وقد عرفتها المادة 
 .(4)ن، ج كما يلي: "الهبة تمليك بلا عوض"

فيقصد المشرع بقوله: " الهبة تمليك..." نن الهبة هي وسيلة تمليك تنتقل بواسطتها 
نن  ارة: "بلا عوض" فهي تفيدملكية المال الموهوب من الواهب إلى الموهوب له، نما عب

 .(1)المال الموهوب عندما ينتقل إلى الموهوب له ينتقل بلا مقابل ني مجانا

                                                           
،الصادرة  25المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،ج.ر.ع 27/72/2775المؤرخ في  75/73رقم  قانون (1)

 . 29/72/2775بتاريخ 
 .972ص السابق،المرج   ، البي  و المقايضةالوسيط في شرح القانون المدني،  ،احمد السنهوري  اقعبد الرز (2)
 . 537محمد صبري السعدي ،المرج  السابق ،ص د. (3)
، 5352جوان  53، صادرة في 22، المتضمن قانون الأسرة، ج ر، عدد5352جوان  3المؤرخ في  55-52قانون رقم  (4)

 معدل ومتمم.
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إذ يحق للشركاء مجتمعين نن يتصرفوا في المال الشائ  كله بالهبة فهي صحيحة 
، ويخض  (2)نافذة في حق الشركاء جميعا، وتتم الهبة لأحد الشركاء نو شخص نجنبي عنهم

المحافظة العقارية بإجراءات الشهر العقاري ،حكام قانون التوثيق من كتابة رسمية التصر  لأ
 .حتى تحدث نثرها الناقل للملكية وهذا في ما يخص العقار 

من  272نص المادة لأحكام نما إذا كان منقولا فتخض  للإجراءات الخاصة وفقا 
 .(3)قانون الأسرة الجزائري

ط صحة الهبة العادية فلا تعد كذلك في هبة المال من شرو  افإذا كانت الحيازة شرط
: "إذا كان الواهب ولي الموهوب له، انون الأسرة الجزائريمن ق 275الشائ  إذ تنص المادة 

 .(4)نو زوجه نو كان الموهوب مشاعا فإن التوثيق والإجراءات الإدارية تغني عن الحيازة"

 5337-52-53المؤرخ في  75077وهذا ما نكدته المحكمة العليا في القرار رقم 
: "من المقرر فقها نن الهبة تلزم بالقول  72العدد  5335المنشور بالمجلة القضائية في سنة 

 .(5)وتتم بالحوز، وهبة الزوجين لبعضهما يعمل بها ولو لم يتم الحوز".

إذا تمت الهبة على النحو المذكور فيحل الموهوب له محل الشركاء بنسبة ما وهب له 
 لمال الشائ  ويعد التصر  بالهبة صحيحا نافذا في حق جمي  الشركاء.من ا

 

 
                                                                                                                                                                                     

محمد بن نحمد، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المقارن،  تقية (1)
 .57، ص2777مطاب  الخالد للأوفست، السعودية، 

 .23ص، المرج  السابقعياد وهاب،  (2)
قانون التوثيق في العقارات والإجراءات  نحكامتنص على ما يلي: "تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم الحيازة، ومراعاة  (3)

ذا اختل نحد القيود   ."سابقة بطلت الهبةالالخاصة في المنقولات وا 
 .المرج  السابق،55-52قانون رقم  (4)
 .55،ص .حمدي باشا عمر ،المرج  السابق(5)



 الشائع تصرف الشركاء مجتمعين أو الأغلبية منهم في المال           الفصل الثاني:   
 

51 

 الوصية الصادرة من جميع الشركاء في المال الشائعحكم : ثالثا

تعتبر الوصية مثل الهبة فكلاهما تصر  في المال يفيد التمليك للغير بطريق التبرع        
 .  (1)و مضا  إلى ما بعد الموتغير التمليك منجز فورا في الهبة ، نما في الوصية فه

على ما يلي: " الوصية تمليك مضا   انون الاسرة الجزائريمن ق 552تنص المادة 
 .(2)إلى ما بعد الموت بطريق التبرع"

بالمال الشائ  بالثلث  وايصح للشركاء على الشيوع نن يوص يتجلى من هذه المادة ننه
عارض م  حالة الشيوع فالوصية جائزة لا يوجد ني شرط في الوصية يت كل حسب نصيبه و

لا كانت موقوفة على إجازة الورثة تطبيقا للقواعد العامة ، وما (3)طالما لم تتجاوز الثلث وا 
التي تنص على: " تكون الوصية في  انون الاسرة الجزائريمن ق 557تقضي به المادة 

انون ق 553المادة كذلك و " ،ركة، وما زاد على الثلث تتوق  على إجازة الورثة تحدوث ثلث ال
 التي تنص : "لا وصية لوارث إلا إذا نجازها الورثة بعد وفاة الموصي". الاسرة الجزائري

لثلث كل حسب نصيبه وما زاد عن باان للشركاء نن يوصوا  خلال ذلكنستنتج من 
ق صحيحة نافذة في ح الثلث تتوق  على إجازة ورثته، وبالتالي تعد الوصية في المال الشائ 

 . جمي  الشركاء

 الوقف الصادر من جميع الشركاء في المال الشائعحكم : رابعا

على ننه: "يجب نن يكون المال المحبوس  انون الاسرة الجزائريق 252تنص المادة 
 .(4)للواق  معينا خاليا من النزاع لو كان مشاعا" كامملو 

                                                           
 . 999، ص  5227نجيمي جمال ،قانون الأسرة الجزائري )دليل القاضي و المحامي (،دار هومه ،  -(1)
 السابق.المرج   المتضمن قانون الأسرة ،المعدل و المتمم ،،55-52قانون رقم - (2)
سعيد سعد عبد السلام، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية والتبعية )حق الملكية فقها وقضاء(، الجزء الأول، دار  -(3)

 .523، ص 2777النهضة العربية، مصر، 
 المرج  السابق. متضمن قانون الاسرة ،المعدل و المتمم،ال،55-52قانون رقم  -(4)
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شرط نن لا يكون  يفهم ضمنيا من هذه المادة نن وق  المال المشاع هو وق  صحيح
ن كان شائعا   57-35من قانون  55/79 غير نن المادة،المال الموقو  محل نزاع وا 

المتعلق بالأوقا  تنص على ما يلي: " ويصح وق  المال المشاع وفي هذه الحالة تتعين 
 .(1)القسمة"

   تؤكد هذه المادة جواز وق  المال الشائ  عقارا كان نو منقولا شريطة تمام القسمة 
 ) ني ما يقبل القسمة( ،ولا يجوز وق  المشاع فيما لا يقبل القسمة .

 حكم المقايضة الصادرة من الشركاء مجتمعين في المال الشائع  خامسا :

من ق.م.ج على ما يلي : "المقايضة عقد يلتزم به كل من  259تنص المادة 
و تنص المادة ، (2)النقود" المتعاقدين نن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال غير

على ما يلي: " تسري على المقايضة نحكام البي  بالقدر  القانون المدني الجزائريمن  257
الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، و يعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء و مشتريا للشيء 

  (3)الذي قايض عليه "

يسري على  شرع الجزائري اعتبر نن مابموجب الإحالة الواردة في المادة نعلاه فإن الم
نحكام البي  يسري على نحكام المقايضة ،وعليه فصحة بي  الشركاء للمال الشائ  يحيلنا إلى 

 (4) الإقرار بصحة و نفاذ المقايضة الحاصلة من الشركاء .

 

 

                                                           
 المتعلق بالأوقا  ،المرج  السابق . 57-35قانون رقم  -(1)
 المرج  السابق. ،المتضمن القانون المدني ،المعدل و المتمم ، 75-07الأمر رقم  -(2)
 .نفسه  ، المتضمن القانون المدني ،المعدل و المتمم ، المرج 75-07الامر رقم - (3)
 .39،ص  ، المرج  السابق مضان نبو السعودر - (4)
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 ترتيب الشركاء مجتمعين لحق عيني أصلي أو تبعي على المال المشاعحكم الفرع الثاني: 

الشائ  كله بأي تصر   لمالكان للشركاء في الشيوع الحق في التصر  في ا إذا
ناقل للملكية، فإنه يجوز لهم مجتمعين ترتيب ني حق عيني سواء كان نصليا كالانتفاع 

  تفصيلوهو ما سو  نعرضه بنوع من ال احيازي ارسميا نو رهن رهنا والارتفاق، نو تبعيا كرهنه

 حق عيني أصليتمعين لالشركاء مج ترتيب حكمأولا:

الحقوق العينية الأصلية هي تلك الحقوق التي تكون مستقلة لا تتب  حق نخر نو         
بطريقة  استغلالهالشيء و  استعمالتستند في وجودها إليه ، فهي تخول لصاحبها الحق في 

 . (1)كاملة 

ترتيبهم لحق عن طريق الشائ  كله  مال ال التصر  في يقررواللشركاء في الشيوع نن 
حق انتفاع نو ارتفاق لفائدة  يرتبوان أة عن حق الملكية كعمن الحقوق العينية الأصلية المتفر 

هي تلك التي تخول صاحبه الحق في  فالحقوق العينية الأصلية، نو نحد الشركاء ،الغير
ق لذلك يجوز للشركاء في الشيوع ترتيب ح (2)استعمال شيء معين واستغلاله بطريقة كاملة 

 عيني نصلي انتفاعا كان نو ارتفاقا وذلك لفائدة نحد الشركاء نو نجنبي.

 : ترتيب الشركاء مجتمعين لحق انتفاع على المال الشائع حكم -1

لم يض  المشرع الجزائري تعري  خاصا بالانتفاع بخلا  شراح القانون الذين اعتبروا 
مال والاستغلال على عيني يخول لشخص غير مالك سلطتي الاستعحق حق الانتفاع 

 .الشيء دون وساطة من آخر

                                                           
،)القانون بوجه عام ، النظرية العامة للقاعدة القانونية ،النظرية العامة للحق (،منشأة كيرة حسن ، المدخل إلى القانون (1)

 .23،ص  2777المعار  للنشر ، القاهرة ،
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ولحق الانتفاع عدة خصائص نبرزها ننه حق عيني يرد على عقار فيجوز رهنه نو 
 .(1)وبالرغم من تمت  المنتف  بتلك السلطات تبقى ملكية الرقبة لصاحبها ، التصر  فيه

 ي الجزائريانون المدنمن ق 522ولحق الانتفاع مصادر ونسباب عدة لخصتها المادة 
التي تنص على ننه: "يكسب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة والتقادم نو بمقتضى القانون 

الانتفاع لأشخاص متعاقدين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت  يوصى بحقيجوز نن ف
 .(2)مل المستكن"حكما يجوز نن يوصى به لل،الوصية 

 :عن طريق التعاقد  الانتفاعحق  اكتساب -

يكتسب حق الانتفاع بالتعاقد عندما يكون هناك اتفاق على إنشاء حق انتفاع لفائدة 
هذا الحق من قبل م  احتفاظ المالك بسلطة التصر  في بغير متمت   بالعقار شخص آخر

الانتفاع  قبح هالانتفاع نو بي  الرقبة واحتفاظحق كما يمكن للمالك بي  نو هبة العقار 
 لك الرقبة هو المشتري.ويصبح هو المنتف  وما

 :عن طريق الشفعة  الانتفاعحق  اكتساب -

كما يكتسب نيضا حق الانتفاع بالشفعة بحيث إذا بي  حق الانتفاع كله نو جزء منه، 
ج التي نصت:  .م .من ق 037فيحق لمالك الرقبة نن يثبت حقه في الشفعة وفقا للمادة 

كل نو البعض من حق الارتفاق المناسب للمالك الرقبة إذا بي  ال ..."يثبت حق الشفعة
 .(3)"...رقبةلل

                                                           
 .227، صالمرج  السابقنبيل إبراهيم سعد،  (1)
 المرج  السابق.المتضمن القانون االمدني ،المعدل و المتمم ،، 75-07مر رقم الأ (2)
 . السابقالمرج  المتضمن القانون المدني ،المعدل و المتمم ،، 75-07الأمر رقم  (3)
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فهنا تثبت لمالك الرقبة على عقاره في حالة تحقق سبب الشفعة و هو إقدام صاحب 
المرتب على هذا العقار ببيعه كلية نو جزء منه فقط ،لشخص آخر غير مالك  الانتفاعحق 

 .(1)الرقبة 

 عن طريق التقادم : الانتفاعحق  اكتساب -

 .سبب آخر من نسباب اكتساب حق الانتفاع بمقتضي القانون كذلك التقادم  يعد

 عن طريق الوصية : الانتفاعحق  اكتساب-

كمصدر آخر لاكتساب حق الانتفاع نجد الوصية التي نقر المشرع بجوازها في حالة 
 ما إذا كان الموصى له حيا وقت إبرام الوصية وهي تجوز حتى للحمل المستكن.

سواء بالسكن نو  فإذا كان عقارا في كل ما نعد لهالمال ص المنتف  حق استعمال يكون للشخ
غير مشروع  استعمالاالزراعة لكن في حدود الغرض الذي نعد له، فلا يحق له نن يستعمله 

، ولمالك الرقبة نن يعترض على (2)القانون المدني الجزائريمن  520وهذا وفقا لنص المادة 
ذا نثبت ذلك نمام القاضي، فلهذا الأخير نن ينزع العين من تحت  ني استعمال غير مشروع وا 

ف  وتسليمها لآخر، وفيما يخص انقضاء حق الانتفاع نشار إليه المشرع في المواد نتيد الم
 .القانون المدني الجزائريمن  572إلى  572ن م

فاع على ننه: "ينتهي حق الانتالقانون المدني الجزائري من  572إذ نصت المادة 
ن الأجل عد مقررا لحياة المنتف ، وهو ينتهي على ني حال ييعلم المعين فإن  الأجلبانقضاء 

ذا كانت الأرض المنتف  بها مشغولة عند ب موت المنتف  حتى قبل انقضاء الأجل المعين، وا 

                                                           
 .277،ص  2759نحمد دغيش ، حق الشفعة في التشري  الجزائري ،دار هومة ،الجزائر ، - (1)
 .السابقالمرج   المتمم ، المعدل و،75-07الأمر  -(2)
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انقضاء الأجل نو عند موت المنتف  بزرع قائم نبقيت للمنتف  نو لورثته إلى حين إدراك الزرع 
 .(1)شرط نن يدفعوا نجرة إيجار الأرض عن هذه الفترة من الزمنب

على ننه : " ينتهي حق الانتفاع  القانون المدني الجزائريمن  579كما نصت المادة 
ذا لم يكن الهلاك راجعا  بهلاك الشيء إلا ننه ينتقل من الشيء الهالك إلى ما قد يقبل قيمته وا 

نصله ولكنه إذا نعاده رج  حق الانتفاع إلى المنتف   إلى خطأ المالك على إعادة الشيء إلى
القانون المدني من إذا لم يكن الهلاك بسببه وفي هذه الحالة تطبق الفقرة الثانية من المادة 

 .(2)"525 الجزائري

على: "ينتهي حق الانتفاع بعدم  القانون المدني الجزائريمن  572ت المادة صون
 الاستعمال لمدة خمسة عشر سنة".

من خلال ما سبق نستنتج نن لجمي  الشركاء في الشيوع نن يقرروا ترتيب حق 
ذا ثبت لهذا  مالالانتفاع على ال الشائ  كله لصالح شخص نجنبي نو لأحد الشركاء، وا 

، ماله الشائعة بالنسبة للصتالشائ  كله ويكون مالكا لحمال الأخير فله حق الانتفاع على ال
قرر لشخص نجنبي فإن الشركاء في الشيوع يحتفظون بملكية نما إذا كان حق الانتفاع م

 الشائ . مالال

 ترتيب الشركاء جميعا لحق الارتفاق على المال الشائع: حكم-2
من القانون المدني على ننه: "الارتفاق حق يجعل حدا لمنفعة  520تنص المادة 

إن كان لا  آخر لشخص آخر ويجوز نن يترتب الارتفاق على مال عقار عقار لفائدة 
 .(3)"هذا المال يتعارض م  الاستعمال الذي خصص له

                                                           
 .السابق المرج المعدل و المتمم ،، 75-07الأمر  -(1)
 .02عياد وهاب، المرج  السابق، ص -(2) 
 .نفسهمرج  ال المعدل و المتمم ،،75-07 رقم الأمر -(3)
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الارتفاق هو حق عيني عقاري لأنه لصيق بالعقار ولا  ننمن خلال النص  نستنتج
ذلك ننه كرس لجعل عقار ما في خدمة عقار آخر مملوك  ، يتصور في غير العقارات

 .لشخص آخر بسبب الحصر
حق عيني عقاري وهو الذي يخول لصاحب خصائص فهو  ةويمتاز حق الارتفاق بعد

، وهو حق دائم لأنه مرتبط بدوام المرتفق بهالعقار المرتفق سلطة مباشرة على العقار 
، كما ننه غير قابل للتجزئة وهو مقرر على عقار لمصلحة (1)العقارين المرتفق والمرتفق به

المرتفق به مملوكان عقار آخر مملوك لشخص آخر بمعنى يجب نن يكون العقارين المرتفق و 
 لمالكين مختلفين.

، فينتقل (2)ويتب  حق الارتفاق العقار المرتفق به فهو من ملحقاته عند التصر  فيه
الحاجة إلى ذكره في العقد ولا يقبل الانقسام إذا ما تم التصر   دونمعه إلى المتصر  إليه 

ا على الشيوع لعدة نشخاص نو إذا نصبح هذا العقار مملوك ، في العقار المترفق على نجزاء
عليه ويمتن  على الملاك الجدد للعقار المرتفق طلب قسمة  كانفيظل الارتفاق على ما 

 الارتفاق فيما بينهم لأن طبيعته تفرض ذلك لانتفاء ذلك م  الانتفاع المرجو منه.
كما نجاز المشرع الجزائري ترتيب حق الارتفاق على المال العام إذا كان ذلك لا 

وعلى غرار حق الانتفاع نقر المشرع  ،رض م  الاستعمال الذي خصص له هذا الماليتعا
على ننه : "ينشأ حق الارتفاق  القانون المدني الجزائري من  525الجزائري في نص المادة 

عن الموق  الطبيعي للأمكنة نو يكسب بعقد شرعي نو بالميراث، إلا ننه لا تكسب بالتقادم إلا 
 .(3)"بما فيها حق المرور رة تفاقات الظاهر الا
 : الارتفاقالعقد كمصدر لحق -

                                                           
 . 02عياد وهاب ،المرج  السابق ،ص - (1)
، 2772، المكتب الجامعي الجديد، مصر، 2راب  عشر، ططلبة ننور، المطول في شرح القانون المدني، الجزء ال -(2)

 .205ص
 المرج  السابق. المعدل و المتمم، ،07/75الأمر رقم  - (3)
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من هذه المادة نن نول مصدر لحق الارتفاق هو التصر  القانوني كالعقد يتضح 
ومثاله تقرير مالك العقار المرتفق به ارتفاقا لمصلحة العقار المرتفق، فيكون الأول بائعا 

ثمن م  وجوب خضوع هذا البي  لإجراءات والثاني مشتريا ويكون هذا الأخير ملتزم بدف  ال
الارتفاق إلى المشتري من تاريخ الشهر ويصبح  حق ويؤول ،شكلية تتمثل في الكتابة والشهر

حق الارتفاق من ملحقات العقار المرتفق نما قبل شهره فلا ينشأ حق الارتفاق لا بين 
 المتعاقدين ولا بالنسبة للغير.

 : الارتفاقالتقادم كمصدر لحق -
الارتفاق ويشترط في ذلك نن يكون ظاهرا فإن كان لحق آخر  اكما يعتبر التقادم مصدر 

إذ ليست له علامة خارجية تنبئ ،لارتفاق بعدم التعلية فلا يرد عليه التقادم كاغير ظاهر 
فحق الارتفاق بالمرور مثلا يكون ظاهرا بالمعنى العام للظهور إذا كان الشخص  .بوجوده

ض جاره م  ضرورة توافر شروط الحيازة المنصوص عليها قانونا يمر علانية في نر 
علانية واستمرارية للمدة القانونية اللازمة في التقادم المكسب وهي ،والمكسبة للحق من هدوء 

وقصيرة بشرط وجود سند صحيح يدعمها ،علي نوعين: طويلة محددة بخمسة عشر سنة 
 العام عن طريق الميراث.  إلى الخل ، وينتقل نيضا حق الارتفاق(1)وهي عشرة سنوات

 : الارتفاقحق التخصيص كمصدر لحق -

نلا وهو حق التخصيص من المالك  الارتفاقكما نضا  المشرع مصدرا آخر لحق 
التي تنص: "يجوز  القانون المدني الجزائري من  523الأصلي وذلك من خلال نص المادة 

، إذ يجوز نن (2) من المالك الأصلي..." نيضا في الارتفاقات الظاهرة نن ترتب بالتخصيص
ترتب حقوق ارتفاق على عقارات مملوكة لشخص واحد ومثاله نن يكون لشخص نرضان ت

ا منب  وقام بوصل قناة هذا المنب  إلى نرضه الأخرى المجاورة فإذا باع هممتجاورتان بإحدا

                                                           
 .00عباد وهاب، المرج  السابق، ص- (1)
  ،المرج  السابق  ،المعدل و المتمم  75-07رقم  لامرا (2)
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، (1)الك الأصليلشخصين مختلفين بقي حق الارتفاق بالسقي قائما بتخصيص الم رضينالأ
وكذلك لو فتح مطلات على نرض فضاء مجاورة له ثم باع تلك الأرض فيلتزم المشتري 

 ،على النحو الذي لا يتعارض م  هذا الارتفاق بارتفاق المطل، فلا يبني في نرضه إلا
ويشترط لترتيب هذا الارتفاق ضرورة وجود عقارين منفصلين كانا لمالك واحد ولا يشترط 

صق غير ننه يجوز نن يكون هناك عقارا واحدا قسمه المالك وجعل لقسم ارتفاق فيهما التلا
على قسم آخر ويحدث الانفصال نو التقسيم بتصر  ناقل للملكية نو بقسمة نو تقادم مكسب 

ضح المشرع طريقة استعمال و ون كان الانفصال بسبب فسخ نو بطلان فلا يترتب الارتفاق إذا
و التي يتضح من القانون المدني الجزائري و ما بعدها من  502حق الارتفاق في المادة 

خلالها ننه يجب على مالك العقار المرتفق نن يراعي في استعماله لحقه عدم مجاوزته حدود 
حق الارتفاق وفقا للسبب المنشئ له فلا يجوز له نن يغير من نوع الارتفاق ، كأن يكون 

في موضعه دون موافقة  يقوم بتغيرقي نو نن ارتفاق مرور فيحوله الى ارتفاق مطل  نو س
كما لا يجوز له نن يستعمل الارتفاق لفائدة عقار غير العقار  ،مالك العقار المرتفق به 

ولا نن يستعمله على عقار غير العقار المرتفق به حتى ولو لم يترتب عليه زيادة المرتفق به 
على العقار  ءليه عدم زيادة العبكما يجب ع الواق  على العقار المرتفق به ، العبءفي 

و يجب على مالك العقار المرتفق نن يستعمل حقه في الارتفاق على الوجه  ،المرتفق به
 . (2)الذي ينشأ عنه نقل ضرر ممكن

و ما  502كما نوضح المشرع الجزائري طريقة استعمال حق الارتفاق في المادة 
على ننه " لمالك العقار المرتفق نن  حيث ننها تنص القانون المدني الجزائريبعدها من 

يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق و يحفظه ، و يجب عليه نن 

                                                           
 . 952، ص المرج  السابقنبيل إبراهيم سعد ، (1)
 .، معدل و متمم ، المرج  السابق المتضمن القانون المدني ،  75 – 07قم نمر ر  ( 2 )
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يباشر هذا الحق على الوجه الذي ينشأ عنه نخ  الضرر للعقار المرتفق به و لا يجوز نن 
  (1)"اقيترتب على ما يوجد من حاجات العقار المرتفق ني زيادة في عبئ الارتف

قاص من ته الانأنما من شبيجب على صاحب العقار المرتفق به عدم قيامه  كما
استعمال حق الارتفاق فموقفه في مواجهة صاحب حق الارتفاق سلبيا من خلال ما نصت 

على ننه "لا يجوز لمالك العقار  من القانون المدني الجزائري 507عليه نحكام المادة 
دي الى الانتقاص من استعمال حق الاتفاق نو نن يجعله شاقا، المرتفق به نن يعمل شيء يؤ 

لا ـيغير من الوض  القائم نو نن يبدل الموض  المعين نص نله بوجه نخص ا ولا يجوز
 ".  آخرضق الارتفاق بمو ـلاستعمال ح

إلا ننه إذا كان الموض  الذي عين نصلا قد نصبح من شأنه نن يزيد في عبئ 
ر قافي العقار المرتفق به ، فلمالك الع اتفاق مانعا في إحداث تحسينتفاق نو نصبح الارتر الا

نن يطلب نقل الارتفاق الى موض  آخر من العقار ، نو على عقار آخر يملكه هو نو يملكه 
نجنبي إذا رضي الاجنبي بذلك كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا 

 . (2)ي كان ميسورا به في وضعه السابق لمالك العقار المرتفق بالقدر الذ
ص مما سبق نن مالك العقار المرتفق به لا يلتزم بأي عمل إيجابي يتعلق خلتسي

ة مباشرته، دون حاجة لطإذ نن الارتفاق حق عيني يعطي لصاحبه س بجوهر حق الارتفاق،
جرد لذلك فإن موق  صاحب العقار المرتفق به م ،الى تدخل صاحب العقار المرتفق به

موق  سلبي، ينحصر في ترك صاحب العقار المرتفق يباشر الاعمال التي يخولها إياه حق 
 الارتفاق .

من  557و  503 - 505كما نن حق الارتفاق ينقضي بحسب ما قررته المواد 
ني تنقضي حقوق الارتفاق بانقضاء الاجل المحدد نو هلاك العقار القانون المدني الجزائري 

                                                           
 مننفسه . ، المرج  ، معدل و متمم 75 -07نمر رقم  ( 1 )
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سنة إذا  99نو لمدة  سنوات 57اد الذمة ، كما تنتهي بعدم استعماله لمد تحو بإ به المرتفق
 . مقررا لمصلحة مال موروث تاب  للعائلة  الارتفاقكان 

إن إجماع الشركاء في الشيوع بترتيب حق ارتفاق على العقار الشائ  كله لفائدة عقار 
كن لهم الاستفادة آخر مملوك لشخص آخر يعد نافذا صحيحا في حقهم جميعا ، كما يم

 جميعا من حق ارتفاق يرتب لفائدة العقار الشائ  المملوك لهم من قبل مالك عقار آخر.
 ثانيا : حكم ترتيب الشركاء جميعا لحق عيني تبعي على المال الشائع 

على ترتيب ني حق عيني تبعي على المال الشائ  كله  يجتمعواللشركاء في الشيوع نن 
، ولن نتطرق  برهنه رهنا رسميا نو رهنا حيازيا بالتصر  فيه يقوموان و بالتالي يجوز لهم ن

الرهن الرسمي و الرهن الحيازي وانما سنكتفي بالبحث في حكم صحة  لأحكامبالتفصيل 
لفائدة نحد الشركاء نو  على ترتيبه سواءإذا ما نجم  الشركاء  ومصير الرهن المقرر التصر 

 .هن الرسمي ثم نتطرق إلى حكم الرهن الحيازي لأجنبي وعليه سنعرض نولا حكم الر 
 الرهن الرسمي :حكم  -1

القانون من  392إلى المادة  552نظم المشرع الجزائري الرهن الرسمي في المواد من 
" الرهن الرسمي عقد يكسب به يليالرهن الرسمي بما  552و عرفت المادة  المدني الجزائري
نه ، يكون له بمقتضاه نن يتقدم على الدائنين التاليين له على عقار لوفاء دي،الدائن حقا عينيا

 .(1)" يد كاناستيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في ني المرتبة في في 

كما يعر  الرهن الرسمي على ننه رهن عقاري يشكل نهم وسيلة لضمان نداء الدين 
استثناء على بعض و هو يرد  ،خول له ميزتي التقدم و التتب يبالنسبة للدائن المرتهن إذ 

 المنقولات الخاضعة لنظام الشهر و التسجيل مثل السفن و الطائرات .
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" يبقى نافذا الرهن  :ج على ما يلي.م.من ق 537و تنص الفقرة الاولى من المادة 
تترتب على قسمة العقار كانت النتيجة التي  نيا ، لعقار شائ  لاكينالصادر من جمي  الم

 (1)". قسمتهفيما بعد نو على بيعه لعدم إمكان 

الصادر من جمي  الشركاء ، سواء كان  الرسميو يستخلص من هذا النص نن الرهن 
منه يكون نافذا في حقهم جميعا سواء  مال الشائ  نو على حصة شائعة واردا على كل ال

لاستحالة القسمة العينية فالرهن يكون صحيحا  نو بعد بيعه ، كان ذلك قبل القسمة نو بعدها
  .(2)منهم جميعا  صدرنافذا في حقهم جميعا قبل القسمة لأنه 

الشائ  كله نو جزء منه بعد رهنه انتقل هنا  المالو إذا تصر  هؤلاء الشركاء في 
ة و ما يترتب عنه من آثار ، كما ينتقل الى الورث هنالى المتصر  اليه مثقلا  بالر  مالال

و عليه فالرهن يسري في حق ، مثقلا نيضا بالرهن في حالة وفاة الشركاء جميعا نو بعضهم
 .(3)الشركاء و في حق دائنيهم و حتى في حق خلفهم العام 

جميعا فتكون اء ثاره بعد القسمة في حق الشركيبقى الرهن الرسمي صحيحا و مرتبا لآ
و إذا ورد الرهن  ، ه الشركاء قبل القسمةرتب الذيكل حصة مفرزة بعد القسمة مثقلة بالرهن 

 اعتبرالشائ  وق  الجزء المرهون في نصيب نحد الشركاء دون غيره  العقارعلى جزء من 
الرهن صحيحا و نافذا و ينتقل الجزء مثقلا بالرهن الى ذلك الشريك دون الاخر و ذلك 

اله : شريكان يملكان قطعة و مثمن القانون المدني الجزائري  537من المادة  5تطبيقا للفقرة 
نرضية و مسكن يملك كل منهما نصفا فيه و قررا ترتيب رهن رسمي على المسكن ضمانا 
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لدين ما فهنا إذا وق  المسكن المرهون في نصيب نحدهما ، ينتقل اليه المسكن مثقل بالرهن 
 و تنتقل ملكية القطعة الارضية خالية من اي رهن الى الشريك الاخر .

لاستحالة قسمته قسمة عينية بين الشركاء  العلنيفي المزاد الشائ  ي  العقار نما إذا ب
 .(1)فإنه ينتقل مثقلا بالرهن سواء تم البي  الى نجنبي نو لأحد الشركاء 

ومما يستخلص في هذا الإطار نن الرهن الرسمي الذي يرتبه الشركاء مجتمعين على 
حتى بعد بي  العقار في حالة  نو القسمةر بنتيجة العقار الشائ  كله فإنه يبقى نافذا ولا يتأث

 قسمته عينا . استحالة

 : ازييالحالرهن  حكم-2

زم به لتالرهن الحيازي بأنه " عقد ي من القانون المدني الجزائري 325عرفت المادة 
يعينه  اجنبينن يسلم الى الدائن نو الى  ،غيره على شخص ، ضمانا لدين عليه  نو

و ،الشيء الى نن يستوفي الدين حبس هيرتب عليه للدائن حقا عينيا يخول شيئا ،المتعاقدان
نن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التالين له في المرتبة في نن يتقاضى حقه من ثمن هذا 

 (2)"الشيء في ني يد يكون

شائعة في عقار و    كما يجوز للشركاء مجتمعين نن يرتبوا رهنا حيازيا على حصة
القانون  323على عقار طبقا لنص المادة  يق جد مان  في ذلك ما دام الرهن الحيازي لا يو 

بالإضافة الى نن الحيازة لهذه الحصة المتصر  فيها سواء للدائن نو  المدني الجزائري
و بالتالي لا يتصور نن تكون  ،لأجنبي تكون ممكنة لأن هناك إجماع على هذا التصر 
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و عليه يصح التصر  و يكون نافذا في مواجهة الغير من  ،الحيازة تضر بأحد الشركاء
 . (1)خلال تمكين الدائن نو الاجنبي من حيازة العقار الشائ  

كما يستفاد من هاتين المادتين نن الرهن الحيازي يرد على المنقول كما يرد على 
ر الاشارة اليه جدتو ما  ،العقار شريطة نن يكون قابلا للبي  مستقبلا عن طريق المزاد العلني

يرتبه الشركاء في  قد نن المشرع الجزائري لم يخصص مواد لأحكام الرهن الحيازي الذي
القانون  537الشيوع على المال الشائ  خلافا للرهن الرسمي الذي خصصت له المادة 

و بما ننه لا يوجد ني حكم قانوني لهذا التصر  فلا مان  من الاستعانة  المدني الجزائري
الرهن الرسمي و عليه إذا رهن الشركاء العقار نو المنقول رهنا حيازيا فإنه يعد  بأحكام

شريطة نن يكون  قسمتهصحيحا نافذا مهما كانت نتيجة القسمة ، نو إذا بي  عند استحالة 
 .( 2)العقار المرهون رهنا حيازيا قابل للبي   مستقبلا بالمزاد العلني

 الشائع  مالمن ال معين في جزء تمعين مجتصرف الشركاء  حكمالمطلب الثاني:

سواء بنقل ملكية  ،الشائ  مالمن ال معين يجوز للشركاء مجتمعين التصر  في جزء
نصليا كالانتفاع نو الارتفاق نو حقا عينيا تبيعا كرهنه رهنا  ينياهذا الجزء نو ترتيب حقا ع

ء مجتمعين في حكم تصر  الشركافي الفرع الأول إلى  من خلال ذلك عرضترسميا وسن
إلى حكم ترتيبهم  في الفرع الثاني ثم مثلاالشائ  بتصر  ناقل الملكية كالبي   المالجزء من 

 .(3)الشائ  الماللحق عيني نو تبعي على جزء من 
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 الشائع مالبيع جزء من البالفرع الأول : تصرف الشركاء مجتمعين 

، ويكون ذلك البي  نافذا شائ ال مالببي  جزء من ال يقوموايحق للشركاء مجتمعين نن 
ومثاله لو نن ثلاثة نشخاص  ،الجزء محل البي  فيما يخصو صحيحا في حقهم جميعا 

يملكون في الشيوع منزلا يتكون من طابقين واجمعوا على بي  الطابق الأول باعتباره جزءا من 
بيا نو نحد متصر  إليه سواء كان نجنالالعقار الشائ  فإن ملكية هذا الطابق تنتقل إلى 

إجراءات نقل الملكية من تسجيل وشهر وبذلك يخرج الطابق محل البي   بإتمامالشركاء وذلك 
من الشيوع ويبقى الطابق الثاني شائعا بينهم الثلاثة ويكون ثالثهم الذي كان التصر  صادرا 

يبه في الطابق الأول مالكا ملكية مفرزة لذلك الطابق وشريكا في الشيوع بنسبة نص  بيبإليه 
ذلك فيما يخص الطابق الثاني الباقي في حالة الشيوع ويترتب على ذلك ننه لا يدخل في نية 

 .قسمة بين الشركاء

الهبة حكم  ، الشائ  مالجزء من الل مجتمعين كاءالبي  الصادر من الشر  حكمويأخذ 
ت نقل والوصية باعتبارهما من التصرفات الناقلة للملكية ويراعى في ذلك إتمام إجراءا

 الملكية.

 مالجزء من ال على ترتيب الشركاء مجتمعين لحق عيني أصلي أو تبعي حكمالفرع الثاني:
 المشاع.

ترتيب حق عيني نصلي كالانتفاع نو الارتفاق  يقرروايمكن للشركاء مجتمعين نن 
 الشائ ، ويكون ذلك نافذا في حقهم جميعا سواء قبل القسمة نو بعدها ولا لمالعلى جزء من ا

قل لحق الارتفاق كالمرور مثلا في نصيبه بعد مثما وق  الجزء ال إذا يمكن لأحدهم نن يحتج
بل يبقى ذلك الجزء  ،الشائعة حصتهعلى جزء بنسبة رتبه يقرر ذلك لأنه لم القسمة بأنه 

ويخض  ذلك  ،(1)بالارتفاق المرتب عليه مهما كان نوعه ثقلاالذي نل إليه بعد القسمة م
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 جراءات التي يخض  لها التصر  الناقل للملكية من رسمية وتسجيل وشهرالارتفاق للإ
وهذا ما كرسه الاجتهاد القضائي ذلك نن  ،لمحافظة العقارية وذلك باعتباره حقا عينيابا

كرس بأن  23775مل  رقم  22/57/5359المجلس الأعلى للقضاء في قراره المؤرخ في 
إلا بكتابة عقد رسمي م  الإشهار تطبيقا للمادة  و حق عيني لا تنتقل ملكيتههحق الارتفاق 

ة على حق الارتفاق كحق فاالقانونية المض الطبيعةمن قانون التوثيق وجاء فيه:" إن  52
من قانون التوثيق لأشكال  52عيني هي التي ندت إلى إخضاع انتقال ملكيته في المادة 
 ير.جوهرية يترتب عن تخلفها عدم جواز الاحتجاج به تجاه الغ

حوله في عقد رسمي  مر مبومن ثمة كان وجوبا على الأطرا  إفراغ الاتفاق ال   
ي إجراءات إشهاره ليصبح بالتالي التمسك بحصول التصر  ومن ثمة فإن إثباته لا ولوت

 .(1)...يجوز بشهادة الشهود نو بالقرائن

لشائ  ا الماليمكن للشركاء مجتمعين ترتيب حق عيني تبعي على جزء من  هكما نن
لعقار الشائ  كله، لالشركاء مجتمعين  حكموذلك برهنه رسميا مثلا ويأخذ نوع التصر  نفس 

ذلك نن الرهن يبقى نافذا في حقهم جميعا سواء قبل القسمة نو بعد قسمة العقار الشائ ، 
والإشكال لا يطرح قبل القسمة ولكن قد يختص نحد الشركاء بالجزء المرهون ويكون من 

القسمة فهل له نن يحتج بإنقاص الرهن إلى حدود حصته باعتباره رهن نسبته نصيبه بعد 
 ذلك؟.

من القانون المدني مقررة لمبدن عام وهو نفاذ الرهن الصادر  537إن نحكام المادة 
يلاحظ نن المادة جاءت على  وما،القسمة نتيجةشائ  مهما كانت  ارمن جمي  المالكين لعق

كان الرهن الصادر من المالكين لعقار شائ  مرتبا على العقار إذا  ولم تحدد فيما إطلاقها
 الشائ  نو على جزء منه.
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 شائع تصرف الأغلبية الكبرى من الشركاء في المال ال حكمالمبحث الثاني:
في المال الشائ  ،لذلك فإن المشرع قد  للتصر من العسير جدا حصول الإجماع 

المال الشائ  ،ووض  شروطا لتصرفات هاته نجاز لأغلبية خاصة من الشركاء التصر  في 
الأغلبية كما ننه نعطى ضمانات للأقلية توفر لها حماية نكبر لحقها في التصر  في المال 

 الشائ  .
من قانون المدني الجزائري على انه :" للشركاء الذين  027المادة  و قد نصت

صر  فيه إذا استندوا في ذلك يملكون على الأقل ثلاثة نرباع  المال الشائ   نن يقرروا الت
عقد غير قضائي قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خال  بعلى نن يعلنوا  ،إلى نسباب قوية

ا تكون ممن هؤلاء حق الرجوع إلى  المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عند
التصر   نن تقدر تبعا للظرو  ما إذا كان ،قسمة المال الشائ  ضارة بمصالح الشركاء

 .(1)"واجبا
استنادا إلى نص المادة فإنه يتضح نن المشرع الجزائري قد نعطى للشركاء في حالة 
عدم إجماعهم في التصر  في المال الشائ  كله نو جزء منه طريقا نخر وهو نظام الأغلبية 

على مبدن الإجماع على اعتبار نن تطلب الإجماع قد يؤدي إلى  إستثناءوالذي تعتبر ك
نسبة محددة، إلا نن هذا لا بل ممارسة سلطات الملكية ولهذا اكتفى بالأغلبية ولكن تعطي

حفظ حرص المشرع على قرارها عليها لذا فقد  وتفرض  تتحكم في الأقلية  يعني نن الأغلبية
 حقوقها وضمانها عن طريق تمكين القضاء من بسط الرقابة على قرارات الأغلبية.

ق الأقلية من الشركاء من تعس  الأغلبية وذلك عن كما وفر المشرع حماية لحقو 
شروط محددة قانونا ولذا سنتطرق  إتباعطريق إلزام الأغلبية المتصرفة في المال الشائ  من 

خلال هذا المبحث إلى معرفة الأغلبية اللازمة والأسباب القوية للتصر  في المال الشائ  
للشركاء عند تصر   من يه ضمانات الأقليةتناول فسنفي المطلب الأول نما المطلب الثاني ف

 الأغلبية في المال الشائ .
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 الأسباب القوية للتصرف في المال الشائعالأغلبية اللازمة و  المطلب الأول:

نظرا لصعوبة حصول الإجماع للتصر  في المال الشائ  فإن المشرع قد نجاز 
م يترك هذه الإجازة مطلقة بل لكنه ل الشائ لأغلبية خاصة من الشركاء التصر  في المال 

قيدها بشروط يستوجب توفرها عند قيام الشركاء بالتصر  في المال الشائ  ومن خلال نص 
من قانون المدني الجزائري السالفة الذكر يتضح لنا نن هناك شرطين يجب  027المادة 

 توفرهما في التصر  الصادر من الشركاء في حالة تعذر إجماعهم.
 لأغلبية اللازمة للتصرف في المال المشاع.الفرع الأول: ا

شركاء الذين يملكون على الأقل للمن قانون المدني الجزائري"  027تنص المادة 
 .(1)..."المال الشائ  نن يقرروا التصر  فيه¾ ثلاثة نرباع 

ستنتج نن المشرع الجزائري نجاز التصر  الصادر من نمن خلال هذه المادة 
لا يعني هنا عدد و  ،ثة نرباع المال الشائ  كشرط نول لنفاذ تصرفهمالأغلبية المالكة لثلا

 . (2) ني بالعبرة بالنسبة وليس بالأغلبية العددية الشركاء بل نسبة امتلاك المال الشائ 
قد نعطى ف في تحديد الأغلبية على المعيار الموضوعي  اعتمدقد  يظهر نن المشرع

لمال الشائ  حق التصر  فيه وهذه الأغلبية التي نقرها الأغلبية التي تملك ثلاثة نرباع من ا
نما على الأقل من المال الشائ  ني  رباعنسبة من يملك ثلاثة نب نغلبية ليست نغلبية عددية وا 

نغلبية موصوفة، مما يعني نن العدد الذي يملك هذا القدر من المال الشائ  قد يكون كبيرا نو 
كما  (2)الذا ملك هذا الأخير وحده التصر  في هذا المقليلا  بل قد يكون شريكا واحدا، فإ

يتضح لنا نن المشرع قد اعتمد في تحديد الأغلبية على المعيار الموضوعي وذلك بإقرار 
 نسبة الملك وليس بالأغلبية العددية الذي هو معيار ذاتي نو شكلي.

                                                           
 .ابق سالمرج  ال ،المتضمن القانون المدني، معدل ومتمم 07-57نمر رقم  - (5)
، 2775محمد شهاب عبد القادر، محمدين عبد القادر محمد، الوجيز في الحقوق العينية، دار الكتاب القانونية، مصر  -(2)

 .597ص 
 .527سابق، ص المرج  ال ،، حق الملكيةالسنهوري  عبد الرزاق نحمد  -(9)
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 يكون هناك تعس  من طر  الأغلبية في نكما اشترط المشرع حتى يمن  من ن
قوية تستدعي التصر  في المال  نسباباستعمال حقها في التصر  في المال الشائ  قيام 
 .(1)الأقليةالشائ  بالإضافة إلى تقريره ضمانات كافية لحقوق 

 الفرع الثاني: الأسباب القوية لتصرف الأغلبية في المال الشياع

ائ  لصحة التصر  فقد بالإضافة إلى اشتراط الأغلبية المالكة لثلاثة نرباع المال الش
نوجب المشرع نن تكون هناك نسباب جدية تستدعي وتستوجب فعلا إجراء التصر  في 
المال شائ  كله نو جزء منه لا سيما إذا كانت القسمة تضر لمصالحهم ومن نمثلة الأسباب 

في  من مرتف  نو نن يكون استغلال المال الشائ ثالقوية عرض فرصة مواتية لبي  الشيء ي
يحتاج إلى صيانة  الشائ  الشيءته التي هو عليها متعذرا ،مما يتعين بيعه ،نو نن يكون حال

واصلاحات ضرورية، لا يتوفر لها التمويل اللازم مما يجعل الأغلبية تقرر الاقتراض وتقرر 
في نفس الوقت إنشاء رهن على الشيء لضمان القرض، نما فيما يتعلق بمسألة تقدير ما إذا 

ب التي استندت عليها نغلبية الشركاء المالكين لثلاثة نرباع المال الشائ  في كانت الأسبا
تصرفهم في المال الشائ  كله نو جزء منه قوية فتعود للسلطة التقديرية للقاضي الذي ينظر 

 في دعوى.

وتجدر الإشارة إلى نن ما قد يراه قاضي ما بمحكمة ما سببا قويا قد لا يراه قاض 
، وبالتالي فقد يرفض اعتماد تصر  الأغلبية اللازمة، ذلك لأن الأسباب نخر سببا غير قوي

 .(2)للقاضي سلطة تقديرية واسعة يحالقوية غير محددة على سبيل الحصر مما يت

و إذا كان المشرع قد نعطى للشركاء الذين يملكون ثلاثة نرباع المال الشائ  الحق في 
الدواعي و الأسباب القوية ، فإنه في المقابل قد التصر  فيه كله نو في جزء منه إذا توافرت 

                                                           
ة بين الفقه الإسلامي و القانون المدني ،مذكرة راسة مقارندلبيض بوبكر ، التصر  في المال الشائ  شيوعا إختياريا ، (5)

 . 02،ص  2757لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية ،جامعة نحمد بن بلة ،وهران ،
 32د وهاب، المرج  السابق، ص ياع(5)
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للأقلية من الشركاء ضمانات تكفل حقوقهم وهو ما سنتعرض إليه في نعطى في نفس الوقت 
 المطلب الثاني .

 المطلب الثاني :ضمانات الأقلية من الشركاء عند تصرف الأغلبية في المال الشائع

من قانون المدني الجزائري للشركاء  027لقد نعطى المشرع الجزائري في نص المادة 
إذا توفرت الشروط  ،في حالة عدم إجماعهم التصر  في المال الشائ  كله نو جزء منه

ملك ثلاثة نرباع من المال الشائ  وكذلك تاللازمة لذلك والمتمثلة في توفر الأغلبية التي 
 لأقليةوفر حماية لحقوق ا الأسباب والدواعي القوية، إلا انه بمقابل ذلك وفي نفس المادة فقد

من الشركاء، وذلك عن طريق إلزام الأغلبية المتصرفة في المال الشائ  بإعلان هذا 
التصر  إلى الأقلية بواسطة عقد غير قضائي حتى يكون لها حق الاعتراض على هذا 

 يالقانون المدني الجزائر من  027وهذا ما نصت عليه المادة ،القرار نمام المحكمة المختصة 
الشركاء ولمن خال  من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من  ..."في ننه :

الذي جاء فيه" من  32929وهذا ما نكدته المحكمة العليا في قرار رقم ، 1وقت الإعلان.."
نن يقرروا  المقرر قانونا ننه يحق للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة نرباع المال الشائ 

ه إذا استندوا إلى نسباب قوية على نن يعلنوا بعقد غير قضائي قراراتهم إلى باقي التصر  في
 الشركاء.

ولما ثبت من مستندات القضية الحالية نن الوكيل عن المتدخلين في الخصام قام ببي  
هذا التصر  إلى باقي الشركاء  ثلاثة نرباع العقار المشاع إلى المدعى عليهم دون إعلان

لذا فان القرار المطعون فيه الذي نكد صحة البي  قد خرق القانون  ،قانونكما يقتضيه ال
 .(2)ويستوجب النقض"

                                                           
 .سابق المرج  ال ،ضمن القانون المدني، معدل ومتممالمت 75-07نمر رقم   (2)
 .95،ص 5332  ، 75المجلة القضائية عدد ،25/57/5332ر بتاريخ الصاد 32929رقم  قرار  (5)
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لى طبيعة الإعلان الموجه للأقلية من الشركاء وكذلك المحكمة إلذا يجب التطرق    
 الاعتراض. ىالمختصة للفصل في دعاو 

 الفرع الأول: طبيعة الإعلان الموجه للأقلية من الشركاء

¾ من قانون المدني الجزائري الأغلبية التي تملك ثلاثة نرباع  027لمادة نلزمت ا
المال الشائ  عند تقرير التصر  فيه كله نو جزء منه وكانت مستندة إلى نسباب قوية نو 

قضائي، بحيث نصت المادة على ما يلي:"  غيرويكون ذلك بعقد  ،تعلن قرارها إلى الأقلية
 (1)"...ائي قراراتهم إلى باقي الشركاءعلى نن يعلنوا بعقد غير قض...

فقد نوجب المشرع الجزائري الكتابة في الإعلان ولا يعتد حينها بالإعلان الشفوي 
وباستثناء ،(2)ويكون هذا الإعلان عن طريق محضر قضائي نو برسالة مضمنة الوصول
انات محددة شكلية الكتابة  للإعلان، فان المشرع لم يشترط على الأغلبية نن تذكر فيه بي

قرارها في التصر  دون الحاجة لذكر وتحديد نوع  ذكر على سبيل الحصر فيكفي عندئذ
 . التصر 

ويطرح تصر  الأغلبية من الشركاء دون علم الأقلية بذلك تساؤل في مدى صحة 
والذي جاء  22732هذه التصرفات، وفي هذا الصدد نجابت المحكمة العليا في قرارها رقم 

من المقرر نن للطر  الذي يمتلك الأغلبية في المال المشاع نن يتصر  في  " متى كان:فيه
فإن القرار الإداري المتضمن بي   ،نصيبه م  وجوب إبلاغ بقية الشركاء بعقد غير قضائي

خرق  ببعي بامحل يشكل جزء مشاع من دون إبلاغ بقية الشركاء بمقرر نقل ملكية يعد مشو 
 .(3)إبطال عقد البي  المطعون فيه"ذلك استوجب كالقانون ومتى كان 

                                                           
 . 527لتأمينات الشخصية والعينية، المرج  السابق ص ا، السنهوري  عبد الرزاق نحمد (2) 
 .00بوبكر، المرج  السابق ،ص بيض ل (9) 
 . 593، ص 3355، سنة  75 القضائية ،عدد  جلةالم ، 59/75/5337 صادر بتاريخ ال 22732رقم قرار  (5)
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بناء على هذا الاجتهاد القضائي فإن ني تصر  من طر  الأغلبية دون نن يكون 
 هناك إعلان لباقي الشركاء يكون هذا التصر  غير صحيح قانونا.

فإذا باع الأغلبية نصيبهم الشائ  فإن القانون يشترط إعلان باقي الشركاء ،وفي حالة 
فإن مآل  القانون المدني الجزائري027فقا لما تنص عليه المادة الإعلان و المخالفة ني عدم 
،سيما إذا ثبت نن التصر  يضر بمصالح باقي الشركاء ، و للمحكمة عقد البي  الإبطال 

السلطة التقديرية في تقدير التصر  الذي قام به للشركاء الذين يملكون ثلاثة نرـباع المـال 
 .(1)الشائ  

  الاعتراض:المحكمة المختصة للفصل في دعاوى  الفرع الثاني

:"... ولمن خال  من هؤلاء حق  القانون المدني الجزائريمن  027تنص المادة 
الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان و للمحكمة عندما تكون قسمة المال 

 .(2)اجبا الشائ  ضارة بمصالح الشركاء نن تقدر تبعا للظرو  ما إذا كان التصر  و 
بمجرد إعلان الأغلبية قرارها للأقلية فإنه  ننهيتجلى من خلال مضمون هذه المادة 

يحق لهؤلاء في حالة مخالفتهم لهذا القرار اللجوء إلى المحكمة المختصة التي يق  في دائرة 
على قرار  الاعتراضالمال الشائ  محل التصر  لرف  الدعوى موضوعها  اختصاصها

 خلال شهرين من وقت الإعلان . الأغلبية و ذلك
وملزما في حقهم في حالة فوات الميعاد دون رجوعهم إلى يصبح قرار الاغلبية نهائيا 

تعادل نفس الحماية المكفولة نيضا  للأغلبيةالقضاء ، وفي هذه الحالة فإن الحماية الممنوحة 
 للأقلية . 

على قرار  اعترضو  نما في حالة ما إذا لجأ المخالفون نو نحدهم إلى المحكمة
الأغلبية خلال الميعاد المذكور و المتمثل في مدة الشهرين ، فيجب على المحكمة نولا نن 
تقوم بالنظر فيما إذا كان التصر  يستند إلى نسباب قوية نم لا، فإن لم تقتن  بذلك نلغت 

                                                           
، تها ،إدارتها ،قسمتها( ،دار هومةدلاندة يوس  ، الوجيز في الملكية العقارية الخاصة الشائعة )إكتسابها ، إثباتها،حماي- (1)

 .57،ص  2757الجزائر ،
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فيما إذا كان من  بقيام هذه الأسباب القوية فإنها تنتقل بعد ذلك اقتنعتقرار الأغلبية نما إذا 
الممكن قسمة المال الشائ  نم لا ، فإذا لم تكن القسمة ضارة نجرت المحكمة القسمة و بذلك 

فيها إذا كان التصر  فيها  القسمة للنظر عنتبقى حالة الشيوع و لا تعدل المحكمة 
 .(1)واجبا

في نستخلص مما سبق ننه قد يتفق الشركاء على التصر  في المال الشائ  كله نو 
سواء بتصرفهم مجتمعين في المال الشائ  كله نو جزء منه بتصرفات ناقلة للملكية  جزء منه

بعوض نو بغير عوض ، كما يمكنهم التصر  فيه بترتيبهم مجتمعين لحق عيني نصلي نو 
،إلا ننه قد يختل  الشركاء فيما بينهم على التصر  ،وهذه الحالة لا تثير ني إشكال  تبعي

ئ  و لا تصل نغلبية الراغبين في التصر  ثلاثة نرباع ،ففي هذه الحالة يكون في المال الشا
لمن رفض التصر  نن يطلب القسمة ، نما إذا رغبت ثلاث نرباع الشركاء في التصر  في 

في ذلك إلى نسباب قوية كان تصرفها صحيحا ،شريطة نن  استندتالمال الشائ  كله ،و 
اء ،و لهؤلاء التظلم في هذا القرار في خلال شهرين من يوم قرارهم هذا إلى بقية الشرك يعلنوا

عندما تكون قسمة المال الشائ  ضارة  –الإعلان إمام المحكمة ،و للمحكمة نن تقدر 
ما إذا كان التصر  واجبا نم لا،وذلك تبعا للظرو  المحيطة بالقضية  –بمصالح الشركاء 

تقضي وفقا لطلب ، و للمحكمة نن  لجزائريالقانون المدني امن  027لأحكام المادة  استنادا
فإذا طلبت الأقلية إلغاء القرار و لم تطلب القسمة ، فإن سلطة المحكمة  الأقلية المتظلمة

تنحصر في تقرير ما إذا كان التصر  مبنيا على نسباب جدية تبرره ، و تبعا لهذا التقدير 
سمة ، فإن المحكمة تنظر نولا ما إذا تلغي قرار الأغلبية نو تقره ،نما إذا طلبت الأقلية الق

 كانت القسمة ضارة نو غير ضارة بالشركاء.

                                                           
قريشي فاطمة الزهراء ،لحمر نادية ،حماية الشريك في الشيوع ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص ( 1 )

 . 42،ص  4102القانون الخاص ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،
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 الخاتمة

نخلص في الاخير الى ان حق الملكية ينطوي  من خلال دراستنا لهذا الموضوع 
بوجه عام على سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا ، الا انه في حالة 
الملكية الشائعة التي تقوم على أسباب مختلفة ، منها ما هو إختياري كالبيع و الحيازة و 

ق بارادة الاطراف ، و الوصية و الالتصاق  و الاستيلاء و الشفعة حيث يكون هناك اتفا
 .منها ما هو إجباري كالميراث 

، فالتصرف الجماعي  فالتصرف في المال الشائع يكون اما فرديا أو تصرفا جماعيا 
يكون اما بإجماع الشركاء و في هذه الحالة للشركاء ابرام ما شاءوا تصرفات تخص الشيء 

 عد القسمة .الشائع و تكون نافذة اتجاههم جميعا في حالة الشيوع و ب

أما في حالة تعذر اجماع الشركاء على التصرف فقد اتاح المشرع للأغلبية العددية 
المالكة لهذا القدر إجراء التصرف و يجب على هذه الأغلبية إعلام الأقلية و اذا لم يكن 
الاعلام فلا يكون التصرف نافذا ، و لقد أعطى للأقلية ضمانات في حالة الاعتراض و هي 

 ن خلال شهرين من يوم الاعلان.حق الطع

أما بالنسبة للتصرف الفردي فيكون التصرف الذي يباشره الشريك منفردا سواء في 
كل المال الشائع أو في جزء معين منه  لما فيه من معارضة و مصادرة لحقوق باقي 

لقسمة الشركاء أثناء الشيوع في مباشرة ذات السلطة و الاضرار بهم لدى انهاء حالة الشيوع با
حيث قد يؤدي الى أن يؤول الى الشركاء المتقاسمين نصيبا مفرزا محملا بحق عيني أصلي 

غير أن ذلك لا يحول صحة و نفاذ التصرف الصادر من أو تبعي قرره الشريك المتصرف 
الشريك في حصته الشائعة التى حددها بإعتبار أنه ليس في مثل هذا التصرف تعطيل 

 الشيوع كما أنه ضرر منه عليهم لدى انتهاء حالة الشيوع. لسلطة باقي الشركاء حال

 



 :الاقتراحات

من خلال دراستنا لهذا الموضوع أنه رغم الأهمية الكبرى التي أولاها المشرع الجزائري 
الثغرات و ذلك يظهر بوضوح في لموضوع الملكية الشائعة إلا أنه قد وقع أحيانا في بعض 

بشكل صور الذي مس النصوص القانونية الخاصة بالملكية الشائعة و التصرف فيها الق
 خاص لذا فإننا نقدم بعض الاقتراحات التي توصلنا اليها :

من القانون المدني الجزائري وجدنا أنها تتميز ببعض  417من خلال دراسة المادة  -
حيث لم يتطرق المشرع في حكم التصرف في هذه الفترة مما القصور الذي مس حكم الشريك 

أن إنتقال الحق المتصرف فيه إذا لم يقع يثير عدة نزاعات كما أن المادة ليست واضحة بش
في حق المتصرف بعد القسمة، كذلك فيما يخص الحلول العيني في حالة أن يكون المال 
الشائع يشمل العقار و المنقول و تك التصرف في العقار لكن بعد القسمة وقع في نصيب 

رح أن يتم إعادة لذا نقتالمتصرف حصة في المنقول فهل نطبق فكرة الحلول العيني أم لا 
رق ع اللبس عنها و ذلك  عن طريق التطالنظر في المادة و جعلها تشمل كافة الأحكام وترف

لكافة جوانب تصرف الشريك في المال الشائع سواء في جزء معين أو حصته الشائعة أو كل 
 المال الشائع حيث يظهر نقص كبير في هذه النصوص القانونية.

فيما يخص التصرف الجماعي للشركاء نجد أن المشرع الجزائري و رغم تطرقه لهذه  -
الحالة إلا أن نظام الأغلبية الذي نص عليه لا يعطي ضمانات كافية للأقلية فقد تنتهك 

، كذلك لم يبين لنا المشرع من خلال هذه المادة الأغلبية حقوقها و تفرض عليها قراراتها 
مكن للأغلبية ان تستند إليها حين تقوم بالتصرف لذا إما إعطاء القوية التي ي الأسباب

 الأسبابمن تعسف الأغلبية و كذا ذكر و تحديد  الأقليةضمانات  أكثر لحماية حقوق 
و البقاء  كاستثناءبالتصرف او إلغاء نظام الأغلبية  أساسهاالقوية التي تقوم الأغلبية على 

 لشركاء دون الأغلبية.على التصرف الفردي و التصرف بإجماع ا

 



 
  
 قائمة المصادر والمراجع
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 قائمة المراجع :

 النصوص القانونية:أولا :

المتضمن قانون الاسرة المعدل و  10/10/0048المؤرخ في  00/ 48قانون رقم -10
 المتمم.

 المتمم.المتعلق بالأوقاف المعدل و  02/18/0000المؤرخ في  01-00قانون رقم -10

يتضمن قانون الإجراءات المدنية  02/10/0114المؤرخ في  14/10قانون رقم  -10
 والادارية .

 يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 00/10/0022المؤرخ في  42-22الامر رقم -18

المتضمن إعداد مسح الاراضي العام  00/00/0022، المؤرخ في  22/28رقم  الامر -12
 و تأسيس السجل العقاري.

 المتضمن تأسيس السجل العقاري. 02/10/0020المؤرخ في 00/20المرسوم رقم  -10

 المؤلفات:ثانيا : 

ابو السعود  رمضان ، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ، أحكامها ، مصادرها ،دار  .0
 .0110المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، طبعة 

انور طلبة ،المطول في شرح القانون المدني ،الجزء الرابع عشر ،الطبعة الرابعة ،المكتب  .0
 .0118الجامعي الجديد مصر ،سنة 

الرزاق أحمد ، الوسيط في شرح القانون المدني ، حق الملكية ،المجلد  السنهوري  عبد .0
 .0111الثامن ، التاسع ، العاشر ،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، طبعة 

السنهوري عبد الرزاق أحمد ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، أسباب كسب   .8
الملكية )حق الانتفاع و حق الارتفاق(،  الملكية مع الحقوق العينية الاصلية المتفرعة عن

 ، 0111منشورات الحلبي الحقوقية لبنان ، طبعة 
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، البيع و المقايضةلسنهوري عبد الرزاق أحمد ، الوسيط في شرح القانون المدني، ا .5
 .010، ص0118المجلد الرابع، دار إحياء التراث العربي، لبنان، 

السنهوري عبد الرزاق أحمد ن الوسيط في شرح القانون المدني ، التأمينات الشخصية  .0
 .0118والعينية ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، طبعة 

تقية محمد بن أحمد ، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشريعة  .2
 .0111ست ، السعودية ، طبعة الاسلامية و القانون المقارن ،مطابع الخالد للاوفي

حسن كيرة ،المدخل إلى القانون ،)القانون بوجه عام ،النظرية العامة للقاعدة القانونية  .4
 .0111،النظرية العامة للحق (،منشأة المعارف للنشر ،القاهرة ،

حمدي باشا عمر ، عقود التبرعات "الهبة ، الوقف ، الوصية "دار هومة ، الجزائر ،  .0
 .0118سنة 

ندة يوسف ، الوجيز في الملكية العقارية الخاصة الشائعة )إكتسابها ، دلا .01
 .0102إثباتها،حمايتها ،إدارتها ،قسمتها( ،دار هومة ، الجزائر ،

 .0100أحمد ، حق الشفعة في التشريع االجزائري، دار هومة الجزائر ، دغيش .00
00.  
في الحقوق العينية الاصلية و التبعية )حق الملكية  سعيد سعد عبد السلام ،الوجيز .00

 .0111فقها و قضاءا( ، الجزء الاول ،دار النهضة العربية ،مصر ، طبعة 
السيد عبد الوهاب عرفة ، المكتب الفني للموسوعات القانونية ،الإسكندرية ، طبعة  .08

0110. 
حق الملكية في قاسم محمد حسين ،موجز الحقوق العينية الأصلية ) حق الملكية ،  .02

 0112ذاته(، كسب الملكية ،الجزء الأول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، طبعة 
 –محمد حسين منصور ،الحقوق العينية الأصلية ) الملكية و الحقوق المتفرعة عنها  .00

 .3002أسباب كسب الملكية (،الدار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ،طبعة 
حمدين عبد القادر ،الوجيز في الحقوق العينية ،دار محمد شهاب عبد القادر ،م .02

 .0114الكتاب القانونية مصر 
محمد صبري السعدي ،الواضح في شرح القانون المدني)عقد البيع و المقايضة دراسة  .04

 . 0100مقارنة في القوانين العربية (،دار الهدى ،الجزائر ،طبعة 
 .0111ة ، بدون ناشر ، سنة مصطفى محمد جمال ، نظام الملكية ،الطبعة الثاني .00
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نبيل إبراهيم سعد ، الحقوق العينية الأصلية ، أحكامها ، مصادرها ، دار الجامعة  .01
 .0110الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، طبعة 

نجيمي جمال ،قانون الأسرة الجزائري )دليل القاضي و المحامي(،دار هومة الجزائر  .00
 . 0100،سنة 

 ثالثا : الرسائل الجامعية 

عقوني محمد ، الانتفاع بالعقار الشائع في التشريع الجزائري ، اطروحة لنيل شهادة  .0
 .0100الدكتوراه العلوم في الحقوق تخصص قانون عقاري بسكرة ،

لبيض بوبكر ،التصرف في المال الشائع شيوعا إختياريا ، دراسة مقارنة بين الفقه  .0
اجستير في العلوم الاسلامية ، الاسلامي و القانون المدني ،مذكرة لنيل شهادة الم

 ,0102جامعة بن بلة وهران ،
لحميم زوليخة، إنشاء الرهن الرسمي و انقضاءه في القانون المدني الجزائري ،مذكرة  .0

 .0002لنيل شهادة ماجيستير ن كلية الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر ، سنة
شهادة الماجستير ،  مخازني فايزة ، تصرف الشريك في المال الشائع ، مذكرة لنيل .8

 .0118/0112جامعة محمد بوقرة ، بومرداس ن سنة 
وهاب عياد ، التصرف في الملكية العقارية الشائعة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،  .2

 .0112/0114قسنطينة ، سنة  ،وري منتجامعة 
حورية ، أحكام التصرف القانوني للشريك في العقار الشائع في التشريع  بهياني .0

زائري ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،جامعة يحي فارس ، المدية ، سنة الج
0100/0108. 

ربيع فتيحة قدوح شريفة، النظام القانوني للشفعة في القانون المدني الجزائري ،مذكرة  .2
اسية ،جامعة عبد لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،كلية الحقوق و العلوم السي

 .0100اية الرحمان ميرة بج
فاطمة الزهراء ،لحمر نادية ،حماية الشريك في الشيوع ،مذكرة لنيل شهادة قريشي  .4

بد الرحمان ميرة ،بجاية، الماستر في الحقوق ، تخصص القانون الخاص ،جامعة ع

   3002/3002سنة 
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كالم امينة ، المال الشائع ،مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء ، المدرسة العليا  .0
 .0110، سنة 08لدفعة ،ا رللقضاء ،الجزائ

 

 الأحكام و القرارات القضائية:ثالثا :    

، العدد  0040القضائية سنة المجلة  ، 00/01/0040بتاريخ  ،00210رقم  قرار -0
 .الأول

، العدد  0220، المجلة القضائية ، سنة 02/00/0220بتاريخ  23023قرار رقم - -0

 الأول.
 ،العدد الثالث .0000، المجلة القضائية  14/18/0042بتاريخ 00800رقم  قرار  -0
 .،العدد الرابع0000لقضائية ، سنة ،المجلة ا00/01/0001بتاريخ  00202قرار رقم  -8
،العدد 0110،المجلة القضائية ، سنة 00/12/0111بتاريخ 008404قرار رقم  -2

 الاول.
، العدد  0111، المجلة القضائية سنة  08/10/0000بتاريخ 040180رقم  قرار  -0

 الرابع.
، العدد  0008، المجلة القضائية، سنة 04/01/0000بتاريخ  00008رقم قرار  -2

 الأول.
،العدد 0002، المجلة القضائية ، سنة 01/10/0002بتاريخ  001002قرار رقم  -4

 الاول.
عدد ،ال0118،المجلة القضائية ،سنة 10/10/0110بتاريخ  000400رقم قرار  -0

 ي.الثان
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